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مدخل

ليس استيطان الأرض وتهجير السكان فِعلًا دخيلًا ولا فكراً جديداً في الحركة الصهيونية. فقد 

بدأت محاولات استيطان أرض فلسطين وزرع مستوطنين يهود فيها منذ القرن التاسع عشر، 

بعد  الاستيطان  عملية  في  الصهيونية  المؤسسات  العشرين. ونشطت  القرن  بداية  في  وتطوّرت 

الحرب العالمية الأولى، خصوصاً بعد تمكّن المنظمة الصهيونية العالمية من استصدار وعد بلفور 

الشهير، عام 1917، الذي يقضي بإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين، ثم وقوع فلسطين تحت 

الانتداب البريطاني، حيث لعبت حكومة الانتداب دوراً كبيراً في تمكين اليهود من السيطرة على 

مساحات كبيرة من الأراضي الفلسطينية. 

الفلسفة  جوهر  الأصليين  السكان  من  وتطهيرها  الفلسطينية  الأرض  على  السيطرة  تُعتبر 

التي انتهجتها الصهيونية العالمية منذ نشوء الفكرة الأولى لتوطين اليهود في فلسطين، وتابعتها 

إسرائيل بعد قيامها ولغاية الآن.

 رافق عمليات الاستيلاء على الأراضي عملية تغيير ديمغرافي، ففي جميع حالات الاستيلاء 

لب أعداد من اليهود من مختلف أنحاء العالم، لتحل محل السكان العرب الفلسطينيين،  كانت تُج

وبهذا ضمان لتفوق ديمغرافي يهودي.  

الضفة  كثيراً عن حالة الاستيطان الإسرائيلي في مناطق  المبدأ  لا يختلف الحال من حيث 

الغربية، بمعنى أن عملية الاستيطان في أراضي الضفة الغربية قد تكون مرحلةً تمهيديةً للسيطرة 

كن من الفلسطينيين،  على كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة، أو الجزء الأكبر منها، بأقل عدد مُم
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وذلك إما بتهجيرهم إلى خارج الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإما عن طريق تجميعهم في مناطق 

بانتوستانات محاصرة تحت سيطرة  في  عالية، وخنقهم  فلسطينية  كثافة سكانية  فيها  محددة 

إسرائيل ورحمتها. وإعادة السيناريو نفسه الذي نفذه المشروع الصهيوني للسيطرة على مناطق 

الـ 48، مع اختلاف الوتيرة والأدوات في حالة الضفة الغربية. 

ومراجعة  المحتلة  المناطق  في  الإسرائيلي  الاستيطان  تاريخ  مراجعة  إثر  القول  هذا  يأتي 

مواقف القيادات الإسرائيلية على تنوّعها، ووضوح أهمية استمرار الاحتلال الإسرائيلي لمناطق 

الضفة الغربية، وأهمية الاستيطان في رؤية كافة القيادات الإسرائيلية، مع اختلاف التكتيك؛ إذ 

مع كافة القيادات والأبحاث والتصريحات على أنّ الأهمية القومية والعسكرية والديمغرافية،  تُج

والدينية والاقتصادية والسياسية للمستوطنات مشتركةٌ لدى غالبية التيارات السياسية والحزبية 

الصهيونية؛ وهو ما يعني عبثية الحديث عن تفكيك طوعي للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة 

المخصصة  الحكومية  والميزانيات  المالي  الدعم  حجم  عن  الكشف  عند  يتضح  ما  الغربية، وهو 

للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، والتي حولت هذه المستوطنات إلى "دولة" رفاه جاذبةٍ 

ليس فقط لفئات أيديولوجية يمينية بعينها، بل لفئات شعبية واسعة تنتمي إلى شتى ألوان القوس.

ترصد هذه الدراسة وتحلل صيرورة تحوّل المستوطنات الإسرائيلية في مناطق الضفة الغربية 

إلى مناطق رفاه للمستوطنين،1 وذلك بمتابعة ثلاثة محاور أساسية تدعم هذا الادعاء:

• حجم الميزانيات الخاصة في بنود الوزارات الحكومية المخُصصة للمستوطنات في مناطق 	

الضفة الغربية في العام 2011 )منها وزارة التربية والتعليم، وزارة الرفاه الاجتماعي، 

وزارة البنية التحتية، وزارة المواصلات، وزارة الصحة، وغيرها(. 

• تحليل ميزانية السلطات المحلية التابعة للواء المستوطنات مقارنةً بالسلطات المحلية في بقية 	

الألوية للعام 2009 )وهي آخر معطيات وميزانيات كانت متوافرةً لدى إعداد الدراسة(. 

• رصد قوانين الضرائب التي توفّر إعفاءات وامتيازات ضريبية للمستوطنات والمستوطنين. 	

1   لا تشمل هذه الدراسة الميزانيات المخصصة للاستيطان الإسرائيلي في القدس، كونها تقع ضمن المسؤولية الإدارية لبلدية القدس 

ولا تخصص لها ميزانيات خاصة، وبالتالي لا تتوافر معطيات كافية وخاصة لتحديد الميزانيات المخصصة للأحياء الاستيطانية في 

القدس، و لا يمكن مقارنتها مع السلطات المحلية في المستوطنات.
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تشير نتائج الدراسة إلى وجود سياسة اقتصادية خاصة بالاستيطان تختلف عن السياسة 

تدّعي حكومات إسرائيل تراجع دورها ووظائفها  لدولة إسرائيل. ففي حين  العامة  الاقتصادية 

إلى السلطات المحلية في  إلى قوى السوق إدارة الاقتصاد والنمو، وتوكل  الاقتصادية، وتوكل 

إسرائيل تجنيد مصادر دخل ذاتي، وتتراجع عن تقديم قسم من الوظائف الاجتماعية والخدماتية 

الخدمات  بغالبية  وتتكفّل  بل  المستوطنات،  في  الوظائف  بهذه  تقوم  أنها  نلاحظ  فإننا  العامة، 

العامة، ولا تقيس المصاريف وفق مبادئ الجدوى الاقتصادية أو العقلانية الاقتصادية أو حسابات 

الربح والخسارة المالية. أي أنها مستعدةٌ لدفع ثمن اقتصادي ومالي؛ بغية تحقيق أهداف قومية 

سياسية إستراتيجية دون اعتبار للتكلفة المالية.  

لمناطق  الإسرائيلي  الاحتلال  عن  الناجمين  الربح والخسارة  بحساب  الدراسة  هذه  تقوم  لا 

الضفة الغربية، والاحتلال غير المباشر لمنطقة غزة وحصارها، فهذا أوسع بكثير من أهداف هذه 

الدراسة، ويتطلبّ نوعاً آخر من البحث؛ لأن حسابات الربح والخسارة الاقتصادية ـ حتى ولو لم 

تكن الاعتبارَ الأساسي للاحتلال ـ تتطلبّ حسابَ ما تجنيه إسرائيل من السيطرة على الأسواق 

الفلسطينية وحصةَ ذلك في الناتج المحلي الإسرائيلي، واحتساب ما نهبته إسرائيل من موارد 

طبيعية ومن استعباد القوى العاملة الفلسطينية وتأثير الاحتلال على سوق العمل في إسرائيل، 

وسرقة الأراضي الفلسطينية. ومن جهة أخرى التكلفة الأمنية للاحتلال أو خسارة الناتج المحلي 

والنمو في فترات التوتر الأمني والكثير والكثير، وهي عمليات معقدةٌ جداً يصعب تقديرها، وهي 

التي تتعامل بشكل معمّق مع ميزانيات المستوطنات  الدراسة الحالية  أوسع بكثير من أهداف 

وتكلفة الاستيطان، وليس تكلفة الاحتلال.    
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الفصل الأول

خلفية تاريخية سياسية

 الاستيطان الإسرائيلي بعد حرب 1967 

أنشأت الحرب الإسرائيلية على ثلاث دول عربية، في العام 1967، واقعاً سياسياً وديمغرافياً 

وأمنيا/عسكرياً جديداً في الشرق الأوسط؛ إذ أفضت الحرب إلى احتلال إسرائيل أراضيَ عربيةً 

الغربية  الضفة  المصرية،  سيناء  السوري،  الجولان  جغرافية:  مناطق  ثلاث  على  موزعةً  واسعةً 

وقطاع غزة. وبعد احتلال الأراضي الفلسطينية، في العام 1967، بدأت سلطات الاحتلال عمليات 

استيطان في الأراضي العربية المحتلة تركزت بشكل رئيس في منطقة القدس ومنطقة الأغوار في 

الضفة الغربية، ونقلت إليها أعداداً من السكان اليهود، وصادرت عشرات الآلاف من الدونمات 

بموجب قانون )أملاك الغائبين( الذي سُن للاستيلاء على أراضي الفلسطينيين الذين لم يتواجدوا 

أو طردوا من الأراضي المحتلة حتى العام 1967. 

هناك تفسيرات عديدة للاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية، منها ما يتعلقّ بالحاجات 

السياسية/الإستراتيجية: السيطرة على المناطق تمهيداً لضمّها جزئياً أو كلياً لدولة إسرائيل؛ بناء 

كتل استيطانية على قاعدة الوصل والفصل، أي وصل المستوطنات وفصل المناطق والتجمعات 

الاستيطان  توجيه  الأمنية؛ حيث تم  الحاجات  البعض.  بعضها  عن  الفلسطينية  والمدن والقرى 

في المناطق ذات الأهمية السياسية والعسكرية مثل مرتفعات وسط الضفة الغربية، وإلى جانب 
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إما  بالاستيطان  إسرائيل  في  المختلفة  القوى  الاقتصادية، ومطالب  الحاجات  برزت  سبق،  ما 

لاعتبارات دينية أو اقتصادية. 

تتفاوت أهمية هذه الاعتبارات تبعاً للفترات الزمنية والحكومات الإسرائيلية المتعاقبة والمسؤولين 

على  ظلّ  السياسي/الإستراتيجي  الهدف  أن  إلّا  المحتلة،  المناطق  على  المشرفين  الإسرائيليين 

رأس قائمة الاعتبارات الرئيسة لدى الحكومات الإسرائيلية، والمتمثّل في تأمين مناطق واسعة 

المستوطنات  إنشاء  بدأ  إسرائيل.   إلى  عليها وضمّها  السيطرة  المحتلة وإحكام  الأراضي  من 

الإسرائيلية بعد انتهاء حرب 1967، ويُعتبر منذ تلك الفترة هدفاً قومياً تلتقي حوله الاتجاهات 

والقوى السياسية كافة في إسرائيل،1 وفي حال وجود خلافات أو تباين في السياسات ـ والتي 

الليكود(،  الإسرائيلي وتحالف  العمل  حزب  بين  )خاصة  الحاكمة  الأحزاب  بين  أحياناً،  تظهر، 

فإنها ليست خلافات على المبدأ، وإنما على الكيفية والكمية التي سوف تُضم من تلك الأراضي 

والسيطرة عليها.

كان الاستيطان الإسرائيلي في أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة في بدايته محدوداً وعلى 

نطاق ضيق، وتركّز في مواقع معينة مثل المعسكرات السابقة للجيش الأردني والمواقع التي سبق 

لليهود أن أقاموا فيها مثل كيبوتس كفار عتصيون في الخليل.2 كما تركّز، أيضاً، في مدينة القدس، 

ثم ما لبث أن امتد إلى سائر الأراضي العربية المحتلة الأخرى، بقيادة حكومات حزب العمل. 

إلى  الليكود  تكتل  صعود  بعد  المحتلة  العربية  الأراضي  في  الاستيطانية  العمليات  اتخذت 

الحكم، في1977/5/17، طابعاً هجومياً، وبدأت تجري ضمن إستراتيجية مختلفة تماماً عن 

ستار  تحت  تقام  المستوطنات  كانت  أن  فبعد  سابقاً.  العمل  حزب  تبناها  التي  الإستراتيجية 

الاعتبارات الأمنية، تغيرّت الدوافع واختلطت بأسباب تاريخية وعقائدية، حيث رفع تكتل الليكود 

اليميني شعار »أرض إسرائيل المحررة وحق جميع أفراد الشعب الإسرائيلي في الاستيطان في 

كل جزء منها«؛ وذلك من أجل خلق كثافة سكانية يهودية للحيلولة دون إمكانية قيام دولة فلسطينية 

مستقبلًا في تلك الأراضي.3  

قفزت وتيرة الاستيطان خطواتٍ نوعيةً بعد معاهدة "السلام" المصرية الإسرائيلية وبعد اتفاقيات 

أوسلو ومعاهدة السلام الإسرائيلية الأردنية. ومن ثم انتقل الاستيطان إلى الطور الحربي "الجدار 

والبرج" بعد الانتفاضة الثانية.4 ويمكن تقسيم السياسة وإستراتيجيات الاستيطان في الأراضي 
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الفلسطينية إلى أربع حقب أساسية، وهي: منذ الاحتلال لغاية صعود الليكود إلى الحكم في العام 

1976، منذ صعود الليكود ولغاية اتفاقيات أوسلو في العام 1993، منذ أوسلو ولغاية الانتفاضة 

الثانية، منذ الانتفاضة الثانية ولغاية الآن. 

الحقبة الأولى:

 إستراتيجية الاستيطان في عهد المعراخ )1967 - 1977(

والسياسي،  الأمني،  منها  عدة  ركائز  على  الاستيطانية  سياسته  المعراخ  تجمع  أسس 

من  المعراخ  عهد  في  الاستيطان  إستراتيجية  إلى  التعرّف  والديمغرافي، والأيديولوجي. ويمكن 

خلال المشاريع الاستيطانية في ذلك العهد، والتي تمثل آراء قيادات الحزب، مثل مشروع آلون 

بالدمج الاقتصادي لسكان  المناطق الآمنة، ومشروع دايان الخاص  إلى استيطان  الذي يدعو 

المناطق المحتلة مع إسرائيل، ووثيقة غاليلي التي فتحت المجال واسعاً أمام مزيد من الاستيطان 

في الأراضي المحتلة؛5 لأنها صيغت بطريقة غامضة وتحتمل أكثر من تفسير؛ ما دفع كل طرف 

من أطراف المعراخ إلى أن يفسّرها على هواه. 

مرّ الاستيطان الإسرائيلي في عهد المعراخ، بمرحلتين أساسيتين، هما: 

المرحلة الأولى: خطة آلون )1967 - 1970(

ظهر هذا المشروع في صيغتين: الأولى بتاريخ 1967/7/26 وكانت بمثابة اقتراح تقدّم به 

وزير العدل الإسرائيلي )في ذلك الوقت( ييغال آلون إلى مجلس الوزراء، وقد وافقت عليه حكومة 

ليفي أشكول بعد عدة أسابيع فقط من انتهاء حرب العام 6،1967 أما الثانية فقد ظهرت في 

عدد لمجلة الشؤون الخارجية الأميركية )تشرين الأول من العام 1967( والتي يصدرها مجلس 

العلاقات الخارجية في نيويورك.7  

إلى إسرائيل كجزء لا  الأراضي المحتلة  معينة من  مناطق  إلى ضم  آلون في مشروعه  دعا 

يتجزأ من سيادتها، وهي شريط يتراوح عرضه بين 10 و15 كيلومتراً تقريباً على امتداد غور 

الأردن، وشريط عرضه بضعة كيلومترات من شمال طريق المواصلات بين القدس والبحر الميت، 

بحيث يتصل في مكان ما بالمنطقة الواقعة شمال طريق عطروت بيت حورون اللطرون، بما في 
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ذلك منطقة اللطرون وأيضاً جبل الخليل بسكانه أو صحراء يهودا على الأقل، من مشارف الخليل 

الشرقية حتى البحر الميت والنقب.8  

النظر  وجهة  من  عنها  للدفاع  قابلةً  تكون  أن  يجب  الدائمة  إسرائيل  حدود  أن  آلون  رأى 

الإستراتيجية، وبالتالي يتعّني أن تعتمد على عوائق طبوغرافية دائمة تستطيع مقاومة أي هجوم 

للجيوش البرية العربية، وتساعد على شن الهجمات المضادة. كما يجب أن تكون الحدود سياسيةً، 

من خلال بناء المستوطنات على طولها. ووفقاً لتلك الخطة، فإنه سوف يتم ضم نصف الضفة 

الغربية وثلاثة أرباع قطاع غزة إلى إسرائيل، وذلك أن آلون قد اقترح ضم معظم القطاع إلى 

الضفة  إلى  السكان(  أغلبية  يشكلون  )وهم  اللاجئين  من  سكانه  تهجير  يتم  أن  بعد  إسرائيل 

الغربية. كما أنه سوف يتم ضم مدينة القدس كلياً إلى إسرائيل مع محاولة تطويقها بالمستوطنات 

)وهذا تم بالفعل( مما يجعل من عودتها إلى السيادة العربية أمراً مستحيلًا.9 

وعلى الرغم من عدم تبني حزب العمل أو حكومة العمل مشروع آلون رسمياً، فإن هذا المشروع 

كان الأساس الذي أُقيمت بموجبه المستوطنات في الأراضي المحتلة، من خلال مبدأ تجنب المراكز 

السكانية العربية الكثيفة قدر الإمكان. في المقابل ترك مشروع آلون ـ ولو رسمياً ولفظياً ـ الباب 

مفتوحاً أمام التفاوض بشأن الأراضي المحتلة.10 

ظلت خطة آلون الإطار الأساسي لسياسة المعراخ الاستيطانية، واستندت إلى حجج أمنية مثل 

توفير حدود آمنة عن طريق إقامة أحزمة من المستوطنات على امتداد تلك الحدود.11 إلا أنه وبالتوازي 

مع تطبيق خطة آلون، أقيمت العديد من المستوطنات خارج إطار هذه الخطة، حيث ظهر في ظل 

أمونيم  تلك الخطة مثل حركة غوش  التي تعمل بعكس  المعراخ بعض الحركات الإسرائيلية  حكومة 

التي ظهرت في أعقاب حرب العام 1973؛ بهدف الإسراع في عملية الاستيطان »في جميع أرض 

إسرائيل«.12 وقد أصبحت هذه الحركة هي القوة الأساسية المحركة للنشاط الاستيطاني بين عامي 

1975 و1977، حيث قادت ما أطلق عليه اصطلاح »الاستيطان غير الرسمي« وتمكنت بدعم من 

وزير الدفاع والسلطات العسكرية من إقامة خمس مستوطنات في قلب سلسلة جبال الضفة الغربية.13 

المرحلة الثانية: وثيقة غاليلي ومشروعه 1971- 1974

تتعلقّ  عدة  نصوصاً  وتضمنت  غاليلي،  إسرائيل  العمالي  الوزير  إلى  الوثيقة  هذه  تنسب 

بالاستيطان أهمها: وجوب توسيع دائرة شراء الأراضي والأملاك في المناطق المحتلة من قبل مديرية 
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أراضي إسرائيل، والعمل على تطوير سياسة الاستيطان من خلال إقامة مستوطنات جديدة وتعزيز 

المستوطنات القائمة، وخصوصاً في شمال البحر الميت، وفي غور الأردن وغوش عتصيون.14عدلت 

العام 1974، كبرنامج  العمل الإسرائيلي، في  الوثيقة من خلال وثيقة أخرى أقرها حزب  هذه 

انتخابي لكي يتلاءم مع مستجدات حرب العام 1973، وقد أطلق عليها وثيقة الأربعة عشر بنداً، 

وهي لا تختلف كثيراً عن وثيقة غاليلي، غير أنها لم تحدّد أماكن الاستيطان، تاركةً ذلك للحكومة؛ 

لشؤون  الوزارية  اللجنة  بلورته  إلى مشروع  الوثيقة  هذه  ثم تحولت  على حدة.  حالة  كل  لتقرر 

الاستيطان برئاسة الوزير إسرائيل غاليلي نفسه.15

يقول الباحث خالد عايد، على ضوء المشروعين الاستيطانيين السابقين )آلون وغاليلي(: إن 

إستراتيجية تجمع المعراخ الاستيطانية قامت على العناصر الآتية:16

• التأكيد على أهمية استيطان الأراضي المحتلة، وخصوصاً مناطق تعرف بمناطق أمن، 	

الأرض  على  السيطرة  أن  على  التأكيد  مع  العربية،  الدول  مع  المواجهة  خطوط  وهي 

الفلسطينية تعني السيطرة السياسية للحيلولة دون قيام دولة فلسطينية في الضفة وغزة.

• تجنّب الاستيطان في المناطق العربية ذات الكثافة السكانية، من أجل المحافظة على 	

نقاء الدولة اليهودية. 

• تكثيف الاستيطان في الأراضي المحتلة للحيلولة دون العودة إلى حدود العام 1967 مع 	

فتح الباب في الوقت نفسه لإمكانية تحقيق تسوية سياسية.

• التركيز على استيطان مدينة القدس وما حولها من أجل عزلها عن باقي مناطق الضفة 	

الغربية بتجمعات يهودية ضخمة، ومن أجل تأكيد توحيد شطريها للحيلولة دون التراجع 

عنها أو تقسيمها مرةً أخرى في المستقبل.

الحقبة الثانية : فترة حكم الليكود 1993-1976

الإستراتيجية الاستيطانية لدى تكتل الليكود

 تنطلق سياسة الاستيطان لدى حزب الليكود من مبدأ أن حق الشعب اليهودي في »أرض 

إسرائيل« غير قابل للطعن، لذا فإن الحزب يعارض أي اقتراح يترتب عليه تقسيم أرض إسرائيل 

التزامه  »المحررة«، لذلك طالب الحزب بفرض السيادة الإسرائيلية على »المناطق المحررة«، مع 
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تكثيفَ الاستيطان في الضفة الغربية، لأن استيطان تلك الأراضي هو تأكيد لهذا الحق الذي 

يقوم على أسس دينية، وليس على أسس أمنية أو اقتصادية فقط،17 لذلك لدولة إسرائيل الحق في 

المطالبة بالسيادة على الضفة الغربية المحتلة، وأن الدولة الفلسطينية لن تقوم بأي شروط كانت؛ 

لأن تسليم الضفة الغربية إلى أي »سلطة أجنبية« مرفوض من قبل الليكود.18 

للسياسة  دفعةً جديدةً وقويةً  العام 76،  في  إسرائيل،  في  الحكم  إلى  الليكود  شكّل وصول 

الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة، حيث إن أول عمل قامت به حكومة الليكود 

الجديدة هو إضفاؤها صفة الشرعية على المستوطنات المؤقتة التي أقامتها حركة غوش أمونيم في 

عهد المعراخ من دون أن تعترف بها الحكومة رسمياً.19 

برز داخل تكتل الليكود تياران: الأول ينادي بوجوب تطبيق السيادة الإسرائيلية على الضفة 

الذين  العرب  المواطنين  من  التخلصّ  مع وجوب  إسرائيل  إلى  لإعلان ضمها  والتمهيد  الغربية 

يعتبرون في نظر أصحاب هذا التيار عنصراً زائداً.20 أما التيار الثاني فيمثله كل من موشي ديان 

وعيزر وايزمان اللذين يعتقدان أن الحق التاريخي لليهود في الاستيطان في الأراضي المحتلة 

لا يقتضي في الوقت نفسه فرض السيطرة الإسرائيلية الكاملة عليها. وبالتالي فإن خلق جو من 

لتقبل المستوطنين  يهيئ الأجواء  تلك الأراضي سوف  العرب واليهود في  السلمي بين  التعايش 

اليهود فيها وتقليل العداء لهم.21 ويمكن تحديد ملامح السياسة الاستيطانية لتكتل الليكود في 

الأراضي العربية المحتلة في النقاط الآتية:22

•  استكمال ما أنشأته حكومات المعراخ من أحزمة استيطانية، مع إقامة حزام آخر جديد 	

في الجزء الغربي من الضفة الغربية، يمتد من شمالها إلى جنوبها.

• الإعلان رسمياً عن المشاريع والمخططات الاستيطانية لليكود مع محاولة تضخيمها وذلك 	

بغية حصول إسرائيل على المزيد من الدعم المالي للاستيطان من المنظمات الصهيونية.

• الاتجاه نحو إقامة المدن الاستيطانية الكبيرة بدلًا من المستوطنات الصغيرة المؤقتة،	

بمشروع  الليكود(  حكومة  في  الإسرائيلي  الدفاع  )وزير  وايزمان  عيزرا  تقدم  حيث 

الحكومة وقامت  فتبنته  كبيرة،  مدن  إقامة ست  إلى  يهدف   ،197 العام  في  استيطاني، 

قبضتها  تقوية  هو  السكانية  الكثافة  ذات  الكبيرة  المدن  هذه  إقامة  من  الهدف  بتنفيذه. 

على الأراضي المحتلة؛ للحيلولة دون التخلي عن هذه المستوطنات في ظل أي ترتيبات أو 
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اتفاقيات سياسية. يضاف إلى ذلك رغبة إسرائيل في أن تثبت من خلال تكثيف استيطانها 

في الضفة الغربية أن بقاءها فيها دائم، وأنها غير خاضعة للتفاوض. ولذلك عجّلت حكومة 

الليكود في بناء المستوطنات وخصوصاً في أعقاب توقيع اتفاقية كامب ديفيد وذلك من 

أجل خلق حقائق على الأرض تحول دون إمكانية أو احتمال حرية تقرير المصير للشعب 

الفلسطيني. كما تمت، أيضاً، إقامة شبكة من الطرق الرئيسة الطولية والعرضية في الضفة 

الغربية من أجل تقطيعها إلى مناطق منعزلة يسهل السيطرة عليها.23 وقد بدأ الليكود نشر 

تكتل  أو في جوارها وذلك لأن  الكبرى  الفلسطينية  المدن  المستوطنات الإسرائيلية داخل 

الليكود يرفع شعار »حق اليهود في الاستيطان في كل جزء من أرض إسرائيل«، وذلك 

بعكس الإستراتيجية الاستيطانية لحكومات المعراخ التي قامت على تجنب الاستيطان في 

المناطق الفلسطينية ذات الكثافة السكانية خوفاً من الخطر الديمغرافي العربي الذي يهدد 

نقاء الدولة اليهودية. 

شرع الليكود في التخطيط وإقامة مراكز صناعية جديدة في الضفة الغربية، أو العمل على ربط 

مستوطنات الضفة الغربية بالمراكز الصناعية الإسرائيلية؛ من أجل توفير فرص العمل لمستوطني 

الضفة الغربية وتشجيع غيرهم من المستوطنين على الانتقال إلى تلك المستوطنات. ومن بين هذه 

المراكز الصناعية مركزا عطروت ومعاليه أدوميم على مشارف القدس الشرقية، والمركز الصناعي 

في كريات أربع في مدينة الخليل.24 

قامت حكومة الليكود بتشكيل المجالس المحلية واللوائية لمستوطنات الضفة الغربية وقطاع غزة 

وتطبيق القانون الإسرائيلي عليها؛ تمهيداً لفرض هذا القانون على سائر الأراضي المحتلة.25

المشاريع الاستيطانية في عهد الليكود

ازدادت وتيرة إقامة مستوطنات إسرائيلية جديدة، وتوسعتها؛ نتيجة تولي الليكود الحكم في 

إسرائيل، في العام 1977-1984، ونُفذت عدة مشاريع استيطانية كبيرة شاركت فيها الجهات 

الاستيطان  توسيع  على وجوب  جميعها  اتفقت  حيث  الاستيطان،26  مجال  في  تعمل  التي  كافة 

ليشمل الأراضي العربية المحتلة كافة؛ من أجل ربط هذه المستوطنات ومن ثم الأراضي المحتلة 

بإسرائيل. من أبرزها: 
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مشروع شارون )العمود الفقري المزدوج(

عُرف هذا المشروع، في بداية الأمر، بمشروع "فوخمان"، نسبةً إلى أبراهام فوخمان، الأستاذ 

في معهد الهندسة التطبيقية في حيفا، وقد أطلق عليه "مشروع العمود الفقري المزدوج"؛ لأنه وفقاً 

لهذا المشروع ستكون إسرائيل بمثابة جسر يتكوّن من عمودين فقريين: الأول هو القائم الآن على 

امتداد السهل الساحلي، والثاني هو الذي سوف يقام على امتداد نهر الأردن، وبذلك ستكون 

الضفة الغربية وسط هذين العمودين كجيب عربي محاط بالمستوطنات الإسرائيلية.27 

وبعد أن صعد الليكود إلى الحكم تولىّ أرئيل شارون ـ وزير الزراعة في حكومة الليكود ـ رئاسة 

مشاريع  عن  التنفيذي  المسؤول  هو  أصبح  الاستيطانية، وبذلك  للشؤون  العليا  الوزارية  اللجنة 

الاستيطان، فشرع في تبني مشروع فوخمان وتنفيذه والذي اشتهر فيما بعد بمشروع شارون.

المحتلة:  الغربية  الضفة  في  كبيرة  مدينية  مراكز  ثلاثة  إقامة  إلى  السابق  المشروع  يهدف 

الأول على مداخل القدس، والثاني قرب الخليل من أجل دعم مستوطنة كريات أربع، والثالث في 

المثلث الشمالي للضفة الغربية من أجل الفصل بين سكان الأراضي المحتلة عام 1967 وسكان 

الأراضي التي احتلت عام 28،1948 كما يهدف، أيضاً، إلى ربط الضفة الغربية مع إسرائيل 

بشبكة من الطرق تمتد من البحر غرباً وحتى غور الأردن شرقاً، ومن ضمنها طريق تُعرف باسم 

»حوتسيه شومرون« )أي عابر السامرة( وهي التي تتيح حركة مرور كثيفة من المنخفض الساحلي 

في مناطق 1948 إلى غور الأردن وشمال الضفة الغربية؛ ما يساهم بصورة كبيرة في تكثيف 

الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة.29  ويهدف المشروع، أيضاً، إلى منع العرب من 

البناء على جانبي الطرق المؤدية إلى المستوطنات اليهودية، ومنعهم، أيضاً، من البناء على جانبي 

طرق العرض التي تقطع الضفة الغربية من شرقها إلى غربها وهي التي تسمى »طرق الأمن«، 

بالإضافة إلى تطويق المدن الفلسطينية والتجمعات السكانية الفلسطينية، وذلك من خلال مجموعة 

من المستوطنات التي ستقام حول تلك التجمعات وفقاً لذلك المشروع.

مشروع غوش أمونيم

اجتماع  العام 1973، في  أعقاب حرب  أمونيم هي حركة يمينية متطرفة نشأت، في  غوش 

تنظيم هذه الحركة داخل  الاجتماع على  ذلك  اتُفق في  تأسيسي عقد في 1974/3/1، حيث 
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الحزب الوطني الديني )المفدال( ثم بعد فترة قصيرة من وجودهم داخل المفدال أعلن أفرادها أن 

حركتهم ستعمل منذ ذلك الوقت فصاعداً كحركة مستقلة. وقد اعترُف رسمياً في ما بعد بهذه 

الحركة من قبل الاتحاد الصهيوني العالمي كحركة استيطانية تتلقّى حصةً ضخمةً من التمويل عبر 

المنظمة الصهيونية العالمية ومن جهات أخرى عن طريق الوزارات الإسرائيلية.30 

تؤمن هذه الحركة بحق اليهود في الإقامة والاستيطان في جميع أرض إسرائيل، حيث إنها 

ترى أن المستوطنات )في يهودا والسامرة( سوف تحقّق وعود التوراة، وستنتج أمراً واقعاً في 

المجال السياسي والمعنوي يسمح بمد السيادة الإسرائيلية على هذه الأراضي.

 كان وصول الليكود إلى الحكم، في العام 1977، وتوليه السلطة، فرصةً ذهبيةً لهذه الحركة 

لتحقيق أطماعها الاستيطانية في الأراضي المحتلة، حيث كانت أولى بوادر الدعم لها من الحكومة 

الجديدة هي إضفاء صفة الشرعية على ثلاث من المستوطنات غير الرسمية التي أقامتها الحركة 

في ظل حكومات المعراخ.31 

لعل أهم ما يميز مشروع غوش أمونيم الاستيطاني اتجاهه إلى زرع المستوطنات بين المدن والقرى 

العربية، وفي أماكن تجمع السكان العرب، أي الاستيطان في المناطق التي تجنبتها المشاريع الاستيطانية 

التي تمارسها الحركات والأحزاب، والجهات  الأدوار  تبادل  إلى سياسة  ما يشير  الأخرى، ولعل هذا 

تفتيت  بغية  بالمستوطنات؛  المحتلة  الأراضي  زرع  إلى  جميعها  تهدف  الاستيطان، والتي  على  القائمة 

التجمعات السكانية العربية؛ ما يحول دون إنشاء أي كيان فلسطيني موحد أو دولة فلسطينية مستقلة.32

خطة دروبلس

تنسب هذه الخطة إلى متيتياهو دروبلس الذي شغل منصب رئيس قسم الاستيطان في المنظمة 

الصهيونية العالمية المختصة باستيطان المناطق المحتلة عام 1967، ممثلًا لجناح الليكود في ذلك 

القسم. وقد قدمت خطة دروبلس الاستيطانية في الأعوام 1978 و1980 و1981؛ لكي توحّد بين 

أنه يجب  فيها  أمونيم، حيث جاء  الليكود وحركة غوش  تكتل  لكل من  الإستراتيجية الاستيطانية 

العربية وحولها؛  السكانية  التجمعات  بين  الاستيطان  أجل  من  العامة؛  الأراضي  على  الاستيلاء 

تشكل  أن  العربية  الأقلية  على  الصعب  من  إذ سيكون  فيها؛  فلسطينية  دولة  قيام  دون  للحيلولة 

تواصلًا جغرافياً ووحدةً سياسيةً في حالة تجزئتها بالمستوطنات الإسرائيلية.33
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ارتفع عدد المستوطنات والمستوطنين بصورة كبيرة جداً وبطريقة لم تشهدها الأراضي العربية 

الليكود، إذ  العام 1967؛ من خلال تنفيذ المشاريع الاستيطانية في ظل حكومات  المحتلة منذ 

ارتفع عدد المستوطنات المقامة من 34 إلى 100 مستوطنة، وارتفع عدد المستوطنين من 3000 

ثمانينيات  بداية  في  بيغن  حكومة  عهد  آخر  في  مستوطن  ألف   38 إلى  العمل  حزب  عهد  في 

القرن المنصرم )دون الاستيطان في القدس، لأن الاستيطان في القدس لا يعتبر وفقاً للمفاهيم 

الإسرائيلية استيطاناً كبقية مستوطنات الضفة الغربية إنما جزء من دولة إسرائيل(.34

يخلص خالد عايد ـ على ضوء ما تقدم ـ إلى أنه لا يوجد خلاف جوهري بين إستراتيجية العمل 

الأراضي  استيطان  أهمية  على  متفقان  فهما  الغربية،  الضفة  في  الاستيطان  الليكود حول  أو 

المحتلة، والدور الذي يمكن أن يلعبه هذا الاستيطان في الحيلولة دون قيام دولة فلسطينية مستقلة 

النهائي  الهدف  لتحقيق  المتبعة  التفاصيل والأساليب  في  فقط  ينحصر  بينهما  فيها، والخلاف 

المشترك. يذهب المسيري إلى أبعد من ذلك فيقول: إن الأهداف والسمات الأساسية للاستيطان 

الصهيوني حُددت قبل قيام دولة إسرائيل، خاصةً عبر منظمة الهاغاناه، التي أوضحت، في العام 

1943، أن الاستيطان ليس هدفاً في حد ذاته، وإنما هو وسيلة للاستيلاء السياسي على البلد، 

أي فلسطين، واستمرت هذه السياسة قبل العام 1948 وبعده. وقد عرّف بن غوريون الصهيونية 

التوسع الصهيوني، لا يوجد أي  القول إن الاستيطان هو نفسه  بأنها الاستيطان، ولذا يمكن 

فاصل بينهما.35 

العام 1967، وفقاً  ويمكن تحديد أهداف الاستيطان الصهيوني في الأراضي المحتلة، بعد 

للمسيري بالآتي:

• تهيئة الفرصة لوجود عسكري إسرائيلي سواء من خلال قوات الجيش الرئيسة أو عن 	

من  باستخدام وحدات  أو  القوات،  هذه  يتبعون  مسلحين  الاستعانة بمستوطنين  طريق 

جيش الاحتلال يتم نشرها.

• أن تكون المستوطنات رأس جسر لكسب مزيد من الأرض من خلال نزع الملكية أو سبل 	

أخرى أكثر دهاءً، مثل: إزالة المزروعات، واقتلاع الأشجار، وخلق الحقائق الاستيطانية 

الجديدة على الأراضي المحتلة؛ بحيث تصبح العودة إلى حدود العام 1967 مستحيلةً. 

• قطع التواصل بين مناطق الفلسطينيين، بحيث ينقطع الاستمرار بين المراكز السكانية	
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إلى  الغربية  الضفة  تحويل  أصبحت  المستوطنات  وظيفة  أن  أي  الأساسية،  الفلسطينية   

بانتوستانات ممزقة مفصولة بعضها عن بعض، لا تربطها سوى ممرات محدودة تحيط بها من 

كل جانب المستوطنات والثكنات العسكرية للجيش الإسرائيلي، بحيث لا يستطيع الفلسطينيون 

التحرك بحرية داخل الأراضي المحتلة. 

 يتفق هذا التحليل إلى حدٍّ بعيد مع تفسير الباحث إيلان بابه الذي يرى أن سياسة الاستيطان 

إلى مناطق  الغربية  "تقسيم الضفة  إلى  العام 67، تهدف  المناطق المحتلة، في  الإسرائيلي في 

المناطق الأولى  اليهود في  إلى توطين  الدافع  "غير فلسطينية"، وبينما كان  "فلسطينية" وأخرى 

مقتصراً على الجماعات الصهيونية المتعصبة، فإن الحكومة كانت المستوطن والمستعمر الأساسي 

عرقي  تطهير  مشروع  تنفيذ  إلى  الاستيطان  مشروع  يهدف  وبالمجمل  الثانية".36  المناطق  في 

بوسائل أخرى.37  

يمكن تلخيص حقبة الاستيطان الأولى والثانية على أنهما شهدتا تقلبات في الوتيرة وتغيرات 

في التركيز الجغرافي تعود أساساً إلى اختلاف الحزب/الائتلاف الحزبي الحاكم، وبالتالي اختلاف 

المحتلة ومستقبلها، ومع  الأراضي  إلى  الأمنية  السياسية  نظرته  باختلاف  الاستيطاني،  تكتيكه 

ذلك، فإن الخريطة الاستيطانية الراهنة جاءت نتاجاً للتفاعل والتجاذب بين هذا التباين التكتيكي 

والإجماع القومي الإستراتيجي الذي يلف مختلف الأحزاب الصهيونية )عدم العودة إلى حدود 

المسيري،  الوهاب  عبد  للباحث  ووفقاً  إسرائيل(.  إلى  القدس وضمها  تهويد  1967، وخصوصاً 

هناك ثمة سمة بنيوية إضافية يتسم بها الاستيطان الصهيوني، هي أنه ليس مشروعاً اقتصادياً، 

وإنما مشروع عسكري إستراتيجي، ولذا فهو لا يخضع لمعايير الجدوى الاقتصادية، ولا بد أن 

يموّل من الخارج، خاصة الدياسبورا اليهودية الثرية )أي الجماعات اليهودية في العالم أو الراعي 

الإمبريالي(. هذه الاستنتاجات تتعزّز من متابعة الحقبة الثالثة في عملية الاستيطان، والتي بدأت 

بعد بدء عملية التفاوض بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية والمعروفة باتفاقيات أوسلو.  

الحقبة الثالثة: الاستيطان في ظل عملية التفاوض 

يتضح الإجماع حول الاستيطان وبناء المستوطنات، وأهميته للمشروع الصهيوني وكونه يشكل 

حالةً بنيويةً في المشروع الصهيوني، أكثر فأكثر في فترة ما بعد بدء عملية التفاوض بين إسرائيل 

مع  اتفاقية سلام  على  التوقيع  ثم  أوسلو، ومن  اتفاقيات  الفلسطينية وتوقيع  التحرير  ومنظمة 
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الأردن. إذ شكلت هذه الاتفاقيات نقطةً مفصليةً في عملية الاستيطان، وزادت وتيرة الاستيطان 

عدة أضعاف، على الرغم من أن أحد أسس التفاوض كان حل الدولتين، على الأقل نظرياً، ما 

يعني ولو نظرياً من منظور فلسطيني، تفكيك المستوطنات في نهاية العملية التفاوضية. إلا أنه 

وعلى أرض الواقع قامت إسرائيل منذ بداية عملية التفاوض بتوسيع الاستيطان وتعميقه وتقوية 

المشروع الاستيطاني سياسياً أيضاً. وكانت السمة الأساسية لتوسيع مشروع الاستيطان منذ 

إقامة مستوطنات  دون  وزيادتهم  المستوطنين  أعداد  تكثيف  الثالثة،  الحقبة  العام 1992، وهي 

للقانون  "قانونية" وفقاً  بؤر استيطانية غير  إقامة  البدء في  ثم  القائمة، ومن  توسيع  بل  جديدة 

الإسرائيلي، إلى جانب تكثيف الاستيطان في القدس الشرقية.    

ـ تغييرَ سلمّ أولويات  التزم حزب العمل ـ خلال الحملة الانتخابية لانتخابات العام 1992 

الحكومة والتقليص الحاد في الميزانيات والموارد المخصصة للاستيطان. لكن على أرض الواقع، 

وبعد إقامة حكومة رابين وبعد توقيع اتفاقيات أوسلو، خاصة أوسلو 2، والتزام حكومة رابين 

عدمَ تغيير تضاريس الواقع الجغرافي والديمغرافي في الضفة وغزة قبل الوصول إلى اتفاق 

نهائي، قامت حكومة رابين )العمل وميرتس( بانتهاج سياسة استيطان جديدة لا تغضب الولايات 

المتحدة ولا تفشل المفاوضات، عن طريق تبني نموذج استيطاني جديد تحت شعار التجاوب 

مع التكاثر الطبيعي للمستوطنين وتكثيف الاستيطان في منطقة القدس الكبرى والأغوار )أي 

استمرار برنامج آلون(.38 وبحجة التكاثر الطبيعي، قامت حكومة رابين ببناء أحياء جديدة في 

تغيير  قبل  الإنشاء  قيد  كانت  قرابة 10,000 وحدة سكنية  بناء  القائمة، وأنهت  المستوطنات 

الحكومة. ويدّعي عقيبا إلدار وعديت زرطال أن تسمية "الزيادة الطبيعية" كانت بمثابة ورقة توت 

لاستمرار مشروع توسيع الاستيطان في المناطق المحتلة، حيث استغلت كل حكومات إسرائيل 

هذا المصطلح ليس فقط للزيادة الطبيعية للسكان اليهود في المناطق بل تضمنت زيادة السكان 

من خلال تشجيع الهجرة من إسرائيل إلى خارج الخط الأخضر )ص 177(. ويخلص تقرير 

مؤسسة بتسيلم إلى أن عدد الوحدات السكنية ارتفع في الفترة بين 1993 و2000 )لا يشمل 

القدس( من 20,400 إلى 31,400 وحدة سكنية، أي زيادة نسبتها 54% في عشر سنوات.39 

وحصلت أكبر عملية توسّع في عهد حكومة باراك في العام 2000، إذ بوشر ببناء قرابة 5,000 

وحدة سكنية جديدة في المستوطنات. 
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جدول 1: عدد المستوطنات في الضفة الغربية حسب سنة 

التأسيس وعدد المستوطنين )دون الأحياء الاستيطانية في القدس(2

عدد المستوطنين بالآلافعدد المستوطنات سنة التأسيس  

19671

19685

19695

19704

19714

19724

19733

19741

19756

1976120

197716

19789

19795

198010

198113

198211

198313

198412

19853

1986361

1987167.5

198873.4

1989479.8

1990488.9

19911100.7

2 وفقاً لمعطيات حركة السلام الآن، فإن عدد المستوطنين في القدس الشرقية بلغ في العام 2012 قرابة 200 ألف مستوطن.  
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19962154

19971167.1

19981179

1999190.7

2000205.1

2001215

2002226.7

2003238

2004249.4

2005261

2009319

2010327.7

2011-337.3

144المجموع 

الإحصاء  دائرة  http://peacenow.org.il/settlements؛  المستوطنات:  عن  تقارير  الآن"،  "السلام  حركة  موقع  المصدر: 

http://cbs.gov.il/shnaton63/st02_06x.pdf :المركزية الإسرائيلية، معطيات عن السكان وفقاً للألوية

الحقبة الرابعة: توسيع الاستيطان برعاية جدار الفصل

تبنت الحكومة الإسرائيلية بعد انتفاضة الأقصى وسقوط حكومة باراك وانتخاب أرئيل شارون 

الرد  أنها  على  التي سوّقت  العنصري،  الفصل  إقامة جدار  الإسرائيلية، خطة  للحكومة  رئيساً 

الأمني على العمليات الفدائية الفلسطينية، ولتدعيم أمن إسرائيل. إلا أنه وعلى أرض الواقع، 

وبعد أن عارضها "مجلس المستوطنات" والمستوطنون في البداية، تحوّل الجدار إلى عملية نهب 

وانتزاع أراض جديدة من الفلسطينيين وأداة لتكثيف الاستيطان وخلق واقع جديد على الأرض، 

بتوافق بين الحكومة ومجلس المستوطنات. 

سيطرت إسرائيل بعد إنهاء إقامة جدار الفصل على 9.5% إضافية من الأراضي الفلسطينية 

توسيع  بخطط  كبيرة  بدرجة  تأثر  الجدار  مسار  تخطيط  أن  كما  الجدار.  داخل  جاءت  التي 

المستوطنات وتكثيفها، وضمت إسرائيل، عملياً، 80% من المستوطنات داخل الجدار. بالإضافة 
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إلى بدء المستوطنين إقامة ما يعرف إسرائيلياً بالبؤر "الاستيطانية غير الشرعية". وتهدف هذه 

السياسة إلى تحقيق حلم أرئيل شارون بتفتيت الأراضي الفلسطينية ومنع التواصل الجغرافي 

لمنع إقامة دولة فلسطينية بل تحويل الأراضي الفلسطينية إلى كانتونات. ووفقاً للصحافي زئيف 

شيف، فإن عملية البدء بإقامة بؤر استيطانية غير قانونية هو استمرار لهذه السياسة،  ويقول: 

"لم تكن البؤر الاستيطانية نزوةً للمستوطنين أو تفريغَ كبتٍ أو مجرد طموح "لشبيبة التلال"، بل 

كانت جزءاً من استكمال خطة شارون الكبيرة، وهي منع إقامة دولة فلسطينية، وإفشال كل عملية 

السلام". ويكشف شيف في تقاريره عن تعاون وزارة الأمن مع المستوطنين في إقامة تلك البؤر 

بل وتمويلها من ميزانية الدولة.40

نتنياهو  فترة حكومة  في  أيضاً،  عدة،  المستوطنات تحت مسميات  توسيع  استمرت سياسة 

الحالية )2009-2012( على الرغم من تعهداته أو إعلان الحكومة عدة مرات تجميد الاستيطان 

كتلبية للضغوط الأميركية. وهكذا ودون إقامة مستوطنات جديدة بل بالاعتماد على إقامة أحياء 

جديدة وتوسيع القائم، ازداد عدد المستوطنين من قرابة 100 ألف في بداية التسعينيات إلى قرابة 

350 ألفاً في العام 2010، باستثناء الأحياء الاستيطانية في القدس الشرقية.41  

كان لا بد أن تقوم الحكومة بتطبيق سياسات اقتصادية خاصة في المستوطنات تختلف عن 

السياسات الاقتصادية العامة، بالإضافة إلى وضع سياسات سيطرة على الأراضي وسياسات 

تخطيط وبناء تتناسب واحتياجات مشروع الاستيطان؛ بغية ضمان عدم تحول الحالة الاقتصادية 

في المستوطنات رهينةً لقوى السوق، وضمان ظروف اقتصادية مريحة للمستوطنين تضمن بقاءهم 

في المستوطنات، هذه السياسات انتهجت بالتوازي مع تغيير كبير في السياسات الاقتصادية 

الإسرائيلية في العقدين الأخيرين وتراجع دور الدولة في الاقتصاد. 

سوف نستعرض، باقتضاب، في الفقرات الآتية التحولات في السياسة الاقتصادية الإسرائيلية 

في  الاقتصادية  وظائفها  نستعرض  ثم  ومن  الجديد،  الاقتصادي  النظام  في  الدولة  وأدوار 

المستوطنات، لنوضح الفروق.             
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الفصل الثاني

 

اقتصاد الاستيطان 

الاقتصاد السياسي في إسرائيل

ازدادت وتيرة تحوّل الاقتصاد الإسرائيليّ، منذ منتصف الثمانينيّات، من كونه أشبه ما يكون 

بالاشتراكيّ الجماعيّ الاستيطانيّ، إلى نمط الاقتصاد الرأسماليّ، اقتصاد السوق. وبرزت جهود 

الاقتصاد، وكشف  إدارة  المركزي في  الدّور  الدّولة عن  الشّركات الحكوميّة، وتنازل  خصخصة 

السوق  لقوى  الاقتصاد والنمو  إدارة  من  كبير  قسم  الدوليّة، وتسليم  الأسواق  على  الاقتصاد 

والقطاع الخاص. في المقابل، بدأت الحكومات الإسرائيلية، منذ بداية تسعينيات القرن المنصرم، 

خفض ميزانيّات الرّفاه ومخصّصات التأمين الوطنيّ وتقليص الوظائف الاجتماعية للدولة؛ وتقليص 

العجز المالي في ميزانيات الحكومة. خاصةً منذ مطلع الألفية الحالية حين شغل بنيامين نتنياهو 

ميزانيّتها،  بتقليص  الحكومة  قامت   ،)2005-2003( شارون  حكومة  في  المالية  وزير  منصب 

وبشكل خاص، تقليص وعمليّة لبرلة مطّردة في العملة وفي الأسواق.42

ظَهرت بدايات التحوّل في القناعة الأيديولوجيّة لدى متخذي القرار وقيادات الدّولة، منذ 

بداية  مع  ذروتها  إلى  ووصلت  ـ  الاقتصاديّ  الاستقرار  خطّة  في  ـ  الثمانينيّات  منتصف 

التسعينيات، إضافةً إلى التّغييرات الحاصلة في البيئة الخارجيّة، وانتصار الفكر الاقتصاديّ 

الليبرالي وتعاظم عمليّة العولمة. 
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القوى في  للاقتصاد ومبناه، ولمراكز  كبير في تصميم جديد  التحوّلات بشكل  ساهمت هذه 

التي  الاقتصادية  الوظائف  من  مركزيّة  أجزاء  عن  بالتنازل  إسرائيل  حكومات  وقامت  الدّولة. 

امتلكتها سابقاً، وأوكلت تنفيذها إلى الشريك الجديد - القطاع الخاصّ والرأسمال الدوليّ. وألقي 

على عاتق الدولة مسؤوليّة ضمان الظروف المطلوبة لإنجاح المهمّة، ابتداءً من بيئة عمل مريحة 

وسياسة ماليّة ملائمة.  

بدأ هذا التحول بشكل متواضع مع حكومة إسحاق رابين، في العام 1992، كما توضح أقوال 

الأولى لحكومة رابين  الجلسات  إحدى  مجريات  سرد  الذّي  روبنشطاين  أمنون  السابق  الوزير 

والتي كانت مكوّنة برمّتها من أحزاب اليسار، ومن اشتراكيين ذوي حساسيّة اجتماعيّة خاصّة. 

أقواله:  للحكومة، استهلّ رئيس الحكومة إسحاق رابين  الأوُلى  "في الجلسة  يقول روبنشطاين: 

بأنّ إحدى وظائف هذه الحكومة هي التخلصّ من تدخّلها في الاقتصاد، والقضاء على الشركات 

الحكوميّة - لا دور لنا بهذا، علينا أن نخصخص، أن نبيع، وأن نبحث عن مؤسسات استثماريّة 

في البلاد وخارجها، لتقوم بشراء الشّركات الحكوميّة العاديّة، وأيضاً الخدمات العامّة".  

عمّق بنيامين نتنياهو بعد صعوده إلى الحكم، في العام 1996، هذا التوجه، وحوله إلى سياسة 

مركزية. ووفقاً للصحافي بلوتسكر )بلوتسكر 1996( فإنّ الفكرة المركزيّة في طرح نتنياهو هي 

مبدأ السوق الحرّ. فوفق نتنياهو يمكن تبرير وتفهم العهد الاشتراكيّ في اقتصاد إسرائيل في 

العقود الأولى لقيام الدّولة، بمنطق ضرورة تدخل الدّولة بهدف استيعاب الهجرة لتثبيت أقدام 

الدّولة. ومنذ الستينيات لم تعد هناك حاجةً كهذه، ولذلك على الدّولة أن تتخلصّ من هذه الأسلوب 

ومن الإشراف الحكوميّ القويّ على الجهاز الاقتصاديّ. يجب اتّخاذ كلّ الإجراءات للتخلص من 

اشتراكيّة حزب العمل وشعبويّة الليكود، والعمل على دخول إسرائيل نادي الاقتصاد الحرّ. 

جاءت تلك التحوّلات السياسية والاقتصادية بعد سنوات من سيطرة الدّولة شبه المطلقة على 

بغية تجنيد  الدّولة؛  قيام  قبل  تصميمه  دور تم  الاقتصاد والصناعة والمبادرات والتطوير، وهو 

الدولة  الفترة، تّم تحديد قواعد سيطرة  تلك  الاقتصاد لخدمة أهداف المشروع الصهيوني. في 

على الموارد الاقتصاديّة، وعلى تقسيم الموارد، وتجنيدها للمشروع الصهيونيّ. مع تأسيس دولة 

إسرائيل، أصبح من الممكن استخدام ترتيبات قانونيّة لتحقيق الأهداف الاقتصاديّة، مع الاعتماد 

المتزايد على قوى السّوق. 
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الخارجية  والاقتصاد  التجارة  علاقات  في  فقط  يجري  الأيديولوجي  النمط  هذا  أنّ  بيد 

للدولة، وفي العلاقة بين الدولة والمواطنين اليهود داخل حدود الـ 48. بينما، كما سوف نوضّح 

في  استعماري  قومي  اقتصاد  أدوات  تستعمل  إسرائيل  دولة  ما زالت  الدراسة،  هذه  في 

المستوطنات الإسرائيلية في مناطق الضفة الغربية )حدود 67( شبيهة بالأدوات الاقتصادية 

التي استعملها الاستيطان العبري )اليشوف( قبل إقامة دولة إسرائيل. من حيث استعمال 

التي تشمل  الدولة للاقتصاد وتوجيهه؛ بغية تحقيق مصالح المشروع الصهيوني وأهدافه، 

المصالح العسكرية الأمنية، والديمغرافية، والسيطرة على الأرض. 

يمكن القول: إن هناك اختلافاً كبيراً في دور الدولة الاقتصادي ووظائفها داخل الخط 

عام 67،  الفلسطينية المحتلة  الأراضي  على  المقامة  المستوطنات  دورها في  الأخضر وبين 

بغية تحفيز  المحلية،  العامة والسلطات  الخدمات  في  الحكومي  الاستثمار  حجم  حيث  من 

انتقال السكان للمستوطنات وضمان بقاء المستوطنين الذين انتقلوا لأسباب ليست عقائديةً 

بالضرورة، إنما بغية توفير مستوى حياة أفضل، كون المسكن والخدمات العامة أرخص في 

الرفاه داخل  العامة ودولة  الـ 48، وبسبب تقليص الخدمات  المستوطنات من داخل حدود 

إسرائيل؛ لذلك لا بد أن ترصد الحكومات الإسرائيلية الميزانيات الضرورية دون علاقة بسؤال 

النجاعة الاقتصادية لصرف الميزانيات أو مسألة العدل الاجتماعي أو المساواة في تقاسم 

الموارد. ففي  هذه الحالة يدور الحديث عن قضايا إستراتيجية ومصالح قومية تفوق أهميتها 

الجوانب الاقتصادية. 

ميزانيات  من  علني  بشكل  الحكومة  تخصصه  ما  الآتي  الفصل  في  نستعرض  سوف 

الوزارات المختلفة للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية. إذ تعتبر ميزانية الدولة برنامج 

العمل الأوسع والأهم للحكومة. وتُعبّر الميزانية عن سلم أولويات الحكومة، وأهدافها، وتوزيع 

دَد  الأدوار في المجتمع ومدى تأثير المجموعات السكانية المختلفة على اتخاذ القرارات. ُحت

الميزانية، عبر تخصيص الموارد، كم تحصل كل مجموعة وكل قطاع في المجتمع، وتحدد عبر 

توزيع عبء الضرائب، أي كم تدفع كل مجموعة. 

سنقوم في الفصل الثالث بمقارنة ما تحصل عليه السلطات المحلية والمجالس الإقليمية 
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في المناطق المحتلة من ميزانيات، مع بقية السلطات المحلية والمجالس الإقليمية داخل حدود 

الخط الأخضر؛ إذ تعتبر ميزانيّة السلطات المحلية الأداة المركزيّة لتوفير الخدمات اليوميّة 

والحيويّة لمواطنيها. 

تُشكل هذه الميزانية، في الوقت نفسه، مصدراً لتطوير الحيّز المكاني، وإقامة البنى التحتية 

ميزانيات  توضع  لذلك  للدولة.  الثانوي  المقاول  مهمّة  المحلية  السلطة  وتؤدي  وتحسينها. 

أبرز  نتناول  ذلك  بعد  الحكومة.  أولويات  سلم  في  القرار  متخذي  لدى  المحلية  السلطات 

الغربية.  الضفة  في  للمستوطنين  هبات وتسهيلات ضريبية  توفّر  التي  الضريبية  القوانين 

ولا تتناول هذه الدراسة ميزانيات وزارة الأمن أو التكاليف الأمنية والعسكرية؛ لعدم توافر 

معطيات رسمية عن هذه الجوانب.  

المميزات الاقتصادية للمستوطنات

سيتم من خلال الأبواب الآتية الاطّلاع على حجم التمويل الحكومي للاستيطان الإسرائيلي 

المحلية،  السلطات  ميزانيات  أبرزها:  من  مجالات،  عدة  في  المحتلة،  الفلسطينية  المناطق  في 

ميزانيات وزارة الإسكان، البناء الإسكاني وشق الشوارع، التسهيلات الضريبية للمستوطنين، 

المواصلات، تطوير المناطق الصناعية، تطوير البنية السياحية، فعاليات غير حكومية وغيرها من 

التمويل الحكومي  المقارنة بين مستوى  المعروضة من  المعطيات  الصلة. وتمكّننا  المواضيع ذات 

للمستوطنات الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية المحتلة، في العام 1967، وبين مستوى التمويل 

داخل إسرائيل؛ إذ تخصص الحكومة الإسرائيلية سنوياً مليارات الدولارات لميزانية الاستيطان 

في الضفة الغربية والقدس المحتلة، على حساب الوزارات الأخرى؛ بهدف تشجيع المستوطنين 

على السيطرة والتمسك بما نهبته من أراض فلسطينية. 

نح تسهيلات مالية وضريبية عديدة  تُعرّف المستوطنات كافة على أنها مناطق أفضلية قومية ُمت

أن  الأول  بالمستوطنات:  يتعلق  فيما  إليهما  الانتباه  يجدر  أمرين  هناك  لكن  جمّة.  مجالات  في 

المستوطنات تحصل على هذه الامتيازات دون الأخذ بالحسبان الوضع الاقتصادي والاجتماعي 

لهذه المستوطنات؛ والثاني ـ وهو الأهم ـ أن المستوطنات تحصل على ميزانيات وتسهيلات إضافية 

تفوق تلك الحاصلة عليها لكونها مناطق أفضلية قومية. لكن، من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن 
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المعطيات الرسمية حول الميزانيات لا تشمل مجمل التمويل الحكومي للنشاطات في المستوطنات 

الإسرائيلية، إذ لا تشمل ما تخصصه وزارة الأمن الإسرائيلية للمستوطنات بشكل مباشر أو غير 

مباشر، مثل تكاليف حماية المستوطنات. فعلى سبيل المثال تخصص وزارة الأمن مبالغ طائلةً 

لتمويل الأمن وشق الطرق الالتفافية وتسيير المواصلات في المستوطنات. 

لكن قبل الخوض في معطيات ميزانيات الوزارات المختلفة، وبما أن قسماً كبيراً من الميزانيات 

بداية  نستعرض  أن  بد  فلا  المحلية،  السلطة  لسكان  الاجتماعية  الاقتصادية  بالأوضاع  مرتبط 

الأوضاع الاقتصادية في المستوطنات ومن ثم الميزانيات المخصصة لها.  

الوضع الاقتصادي - الاجتماعي للمستوطنات

نستعرض في هذا الجزء معطيات ديمغرافية واقتصادية عامة للمستوطنين وللسلطات المحلية 

في  الأقاليم  بقية  مقابل  الغربية  الضفة  في  الإسرائيلية  المستوطنات  في  الإقليمية  والمجالس 

العائلات.  البطالة، دخل الأجيرين، ودخل  العمل،  إسرائيل. منها معدلات المشاركة في أسواق 

الميزانيات  تحديد  في  أساسياً  عاملًا  يشكل  المحلية  السلطة  لسكان  الاقتصادية  الحالة  كون 

الحكومية للسلطة المحلية. 

عدد سكان المستوطنات وتركيبتهم العمرية

وصل عدد المستوطنين اليهود، مع نهاية 2011، حوالى 340 ألف مستوطن )دون القدس الشرقية(.43 

أكبر مستوطنة من حيث عدد  المتدينة  السكانية الحريدية  الأغلبية  ذات  عيليت  موديعين  وتُعتبر مستوطنة 

السكان حيث يعيش فيها وفق آخر تحديثات جهاز الإحصاء الإسرائيلي )معطيات العام 2011( أكثر من 

52,060 مستوطناً، وتسجل أكبر نسبة تكاثر طبيعي في إسرائيل بمعدل 5.64%، تليها مستوطنة معليه 

ألف مستوطن. نستعرض في  يقارب 18  أرئيل بما  ألف مستوطن وثم مستوطنة  يقارب 35  أدوميم بما 

الجدول الآتي عدد المستوطنين في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية للعام 2009 )التطرق لمعطيات 

العام 2009 جاء لأن المعطيات المفصّلة عن ميزانيات السلطات المحلية المستعملة بهذه الدراسة متوافرة فقط 

لغاية العام 2009، من هنا نحن بحاجة للمعطيات الديمغرافية للعام ذاته لإجراء الدراسة. لكننا رأينا أن 

هناك أهمية لعرض أحدث المعطيات عن العدد الكلي للمستوطنين في المستوطنات - دون القدس(.   
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جدول 2: المجالس المحلية والإقليمية في لواء المستوطنات 

عدد السكان والتدريج الاجتماعي الاقتصادي 2009 

اسم السلطة 

المحلية 

عدد السكان 

)آلاف(

التدريج 

الاجتماعي 

الاقتصادي

اسم المجلس 

اللوائي

عدد السكان 

)آلاف(

التدريج 

الاجتماعي 

الاقتصادي

15.04غوش عتسيون17.66أرئيل 

5.82هار حفرون351بيتار عليت 

1.07مغيلات يام هميلح46.231موديعين عيليت 

46.13ماطي بنيمين34.36معليه أدوميم

3.46عرفوت هريدين5.97أورنيت

24.65شومرون6.78ألفي منشي

3.58ألكناه

7.26أوفراتا

5.54بيت إيل 

3.57بيت أريه

10.86غفعات زئيف

3.29هيد ادر

1.35معليه أفرايم

2.92عمونئيل 

3.85كدوميم

7.13كريات أربع 

مجموع عدد 

السكان 
200.996

297المجموع الكلي 

سكان  من   %50 من  أكثر  عاماً   19 حتى  أعمارها  تصل  التي  العمرية  الفئة  تشكل 

المستوطنات، وتبلغ في المقابل لدى السكان اليهود في إسرائيل قرابة 33% فقط. ويؤثر هذا 
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المعطى على نسبة المشاركة في أسواق العمل وعلى الأوضاع الاقتصادية وعلى الميزانيات 

الحكومية المخصصة للمستوطنات. 

مقارنة  )منخفض  المستوطنات  سكان  لدى  العمر  متوسط  أن  أيضاً،  المعطيات،  تظهر 

ببقية السكان اليهود في إسرائيل، حيث بلغ 20 عاماً مقابل 31.6 عام بين باقي السكان. 

ونجد أن الفئة الغالبة في سكان المستوطنات هي الفئة الشابة مقارنةً ببقية سكان إسرائيل. 

ونجد، أيضاً، أن نسبة زيادة السكان في المستوطنات وصلت في نهاية العام 2010 ما 

يعادل 5% بواقع 15 ألف مستوطن جديد، منها 10.6 ألف نتيجة التكاثر الطبيعي و4.2 

ألف من المهاجرين. 

    

جدول 3: السكان وفقاً للفئة العمرية 

السكان اليهود في إسرائيل %سكان المستوطنات %فئة الجيل 

4-017.49.6

14-524.516

19-158.27.2

24-208.37.4

29-2587.6

34-306.87.2

44-3510.612.5

54-457.810.8

64-555.410.4

74-652.05.8

+750.15.6
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رسم بياني 1: توزيع الفئة العمرية لسكان المستوطنات واليهود في إسرائيل

المصدر: دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية، معطيات عن السكان وفقاً للجيل للألوية:

 cbs.gov.il/shnaton63/st02_10x.pdf

تبرز الأهمية البالغة لأوضاع السكان الاقتصادية في السلطة المحلية في تحديد الميزانيات 

الحكومية التي ترصد لكل سلطة محلية وتؤثر كذلك على قدرة السلطة المحلية في جباية ضرائب 

محلية من السكان، وتوفر، أيضاً، متابعةُ الأوضاع الاقتصادية للسكان إمكانيةَ فهم جزء من 

أسباب انتقال السكان اليهود إلى مستوطنات الضفة الغربية إلى جانب الأسباب العقائدية. من 

المؤشرات الأساسية لتحديد الأوضاع الاقتصادية للسكان، معدلات المشاركة في أسواق العمل، 

ومعدلات البطالة والدخل. مقارنة معطيات المستوطنين في الضفة الغربية مع بقية سكان إسرائيل 

لا تدل على دونية اقتصادية لسكان المستوطنات، بل على العكس تدل على أوضاع اقتصادية 

جيدة، أفضل بقليل من المعدلات العامة في إسرائيل، وشبيهة إلى حد بعيد بالوضع الاقتصادي في 

المركز الاقتصادي لدولة إسرائيل. على الرغم من ذلك فإن هناك بعض الخصوصيات الاقتصادية 

لسكان المستوطنات، سنستعرضها في هذا القسم.         

قبل الخوض في تفاصيل المعطيات ومقارنتها لا بد من الإشارة إلى بعض المؤشرات الاقتصادية 

العامة لسكان المستوطنات كما وردت في تقرير خاص لمنظمة التنمية والتعاون الدولية نشر في 

على   67 العام  في  احتلت  التي  للمناطق  الاقتصادي  التأثير  التقرير  يتناول   44،2011 تموز 

5
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أسواق  في  المشاركة  مستويات  المحلي،  القومي  الناتج  منها  الإسرائيلي،  الاقتصاد  مؤشرات 

العمل، البطالة والدخل والمصروف، ويستنتج التقرير ما يلي:  

• ازداد عدد السكان اليهود، بين الأعوام 1997 – 2009، في المناطق المحتلة )في حدود 	

العام 67( بنسبة 94% بينما ارتفع في )حدود الـ 48( بنسبة %26. 

• احتساب الناتج المحلي للمستوطنات في الناتج المحلي الكلي للاقتصاد الإسرائيلي يؤدي 	

إلى انخفاضه بـ 6.5%. استنتاج المنظمة أن المستوطنات الإسرائيلية في المناطق المحتلة 

النمو الاقتصادي للاقتصاد إسرائيل. كما نجد أن الحصة الأكبر من  تؤثر سلباً على 

الناتج المحلي في المستوطنات مصدرها "القطاع العام"، أي الوظائف الحكومية.  

• يشكل المستوطنون 2.9% من القوة العاملة في إسرائيل، بينما تصل نسبتهم من كافة 	

السكان إلى قرابة 6% )الضفة الغربية والجولان(. 

• لغاية العام 2009، شكل سكان المستوطنات في الضفة الغربية نحو 4.3% من مجمل 	

سكان إسرائيل.  

• 50.5% من سكان المستوطنات يعملون في إسرائيل. بينما يعمل فقط 0.4% من سكان 	

إسرائيل في المستوطنات. 

• يصل معدل الفقر لدى الأسر الإسرائيلية إلى 21%، ولدى الأسر اليهودية في المستوطنات 	

إلى %23.4. 

• قرابة 11% من مجمل 	 العام 2007،  العامة، في  الميزانية  بلغت حصة المستوطنات من 

ميزانية دولة إسرائيل.  

• معدل مصاريف العائلة في المستوطنات أعلى بـ 7.5% من معدل مصاريف العائلة في 	

إسرائيل، خاصة في مجال الأكل والتبغ والمشروب. 

• يستنتج التقرير أن المستوطنات الإسرائيلية تؤثر سلباً على اقتصاد إسرائيل. 	

تعزز متابعة عدد من المؤشرات الاقتصادية، في السنوات الأخيرة، نتائج تقرير منظمة التنمية 

والتعاون الدولية، ومنها المشاركة في أسواق العمل والبطالة ودخل الأسر والعاملين. 

يوضح )الجدول 4( و)الرسم البياني 2( أن معدلات المشاركة في أسواق العمل في لواء المستوطنات 

من بين مجمل القوى العاملة )أي السكان في جيل العمل من 15- 65 عاماً( كان لغاية 2004 
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الأكثر ارتفاعاً مقارنةً مع بقية الألوية، من ضمنها لواء تل أبيب والمركز. ومنذ العام 2004 يحتل 

مع لواء المركز وتل أبيب أعلى نسبة مشاركة. أي أنه في مجال المشاركة في سوق العمل، فإن لواء 

المستوطنات أقرب إلى المركز الاقتصادي الإسرائيلي، على الرغم من ارتفاع حصة الأجيال الشابة 

)لغاية جيل 15 عاماً( بين سكان المستوطنات؛ ما يعني أن إضافة معطيات المشاركة في أسواق 

العمل إلى سكان المستوطنات في الضفة الغربية لا يؤثر سلباً على المعدل العام في إسرائيل.  

جدول 4: المشاركة في أسواق العمل في الألوية المختلفة 2000- 2009 

المستوطنات  الجنوبتل أبيبالمركز حيفا الشمال القدسالعام 

20000.470.490.520.580.580.510.63

20010.470.490.530.590.590.510.62

20020.460.490.530.590.590.520.61

20030.460.500.520.600.600.520.60

20040.450.500.520.600.600.530.59

20050.460.500.530.600.600.530.61

20060.470.500.540.600.600.530.62

20070.460.510.550.620.620.530.62

20080.460.520.540.620.620.530.61

20090.470.510.540.630.630.530.63

المصدر: دائرة الإحصاء المركزية، استطلاعات القوى العاملة 2000 - 2009. 

رسم بياني 2: المشاركة في أسواق العمل وفقاً للألوية
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نجد بالإضافة إلى تقارب معدلات المشاركة في أسواق العمل لدى سكان المستوطنات بالضفة 

مع المركز الاقتصادي الإسرائيلي، أن معدلات البطالة في المستوطنات، منذ العام 2000 ولغاية 

2009، هي عادة من المعدلات الأكثر انخفاضاً مقارنةً بباقي الألوية.  

جدول 5: معدلات البطالة في الألوية 2000- 2009 )%(

المستوطناتالجنوبتل أبيبالمركزحيفاالشمالالقدسالعام

20008.99.49.37.58.111.65.9

20018.710.510.08.48.112.16.2

20028.911.410.79.39.413.96.4

20037.711.111.510.59.913.58.6

20047.712.511.09.98.812.98.3

20058.511.59.68.07.110.88.0

20069.49.98.67.56.610.57.6

20079.59.27.46.35.78.46.5

20087.37.76.75.14.76.95.7

20099.18.87.66.76.87.86.7

المصدر: دائرة الإحصاء المركزية، استطلاعات القوى العاملة 2000 - 2009. 

رسم بياني 3: معدلات البطالة وفقاً للألوية 2000 - 2009 )%(
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أن  البطالة،  وانخفاض  العمل  سوق  في  المشاركة  معدلات  ارتفاع  إلى  بالإضافة  نجد 

)الجدول 6( معدلات الدخل للعمال الأجيرين في لواء المستوطنات مرتفعة مقارنةً مع بقية 

الألوية. فعلى سبيل المثال، نجد أن معدل الدخل للأجير من سكان المستوطنات بلغ، في العام 

2009، قرابة 6602 شيكل، مقابل 6139 شيكلًا للأجير في لواء القدس و5705 شواكل 

للأجير في لواء الشمال و6080 شيكلًا في الجنوب. لكنه أقل من معدلات الدخل في لواء 

المركز وتل أبيب وحيفا. وإذا قارنا معطيات، العام 2000، فإننا نجد أن الفرق بين معدلات 

دخل الأجير في المستوطنات ولواء الشمال والجنوب كان أكبر من الفرق في العام 2009، 

وأن الفرق مع ألوية المركز وتل أبيب كان أقل. 

نعتقد أن هذا الأمر ساعد على، وسهّل إقناع السكان بالانتقال للسكن في مستوطنات الضفة 

الغربية، بالإضافة إلى العامل العقائدي.      

جدول 6: معدلات الدخل للأجيرين وفقاً للواء 2000- 2009 )شيكل(

المستوطنات الجنوبتل أبيبالمركزحيفاالشمالالقدس

20005631444356406343637148515845

20015732488659506884675952996245

20025845469658056843669751236085

20035845469658056843669751236085

20045717489860636819670152126003

20055868491961777219710553406127

20065789490058266923707550015937

20076013546767267744750657756411

20086150558269788113792260756579

20096139570570208189791460806602

المصدر: دائرة الإحصاء المركزية، استطلاعات القوى العاملة 2000 - 2009. 

نجد، على مدار الفترة، أن مستويات الدخل في ألوية المركز وتل أبيب كانت أعلى من دخل 

الأجير في المستوطنات، وأنه فقط، في العام 2007، كان الدخل في لواء حيفا أعلى من الدخل 

في المستوطنات، وأن الفرق ليس كبيراً.
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رسم بياني 4: معدلات الدخل للأجير وفقاً للواء 2000 - 2009

   

نلاحظ بالنسبة لمعدلات دخل العائلات، أن معدل دخل العائلة في لواء المستوطنات هو دخل 

لكنه  أبيب وحيفا،  المركز وتل  لواء  في  العائلات  معدل دخل  أقل من  7(، وهو  )جدول  متوسط 

بالمجمل أعلى من معدل دخل العائلات في الشمال والقدس والجنوب. ويمكن تفسير انخفاض 

معدل دخل الأسر، مقارنةً بارتفاع دخل الأجير، بعدد الأفراد الكبير لدى الأسر في المستوطنات 

مقارنةً ببقية الألوية في إسرائيل.   

جدول 7: معدلات الدخل للعائلات وفقاً للواء 2000- 2009 )شيكل(

المستوطناتالجنوبتل أبيبالمركزحيفاالشمالالقدسالعام

200092268182112381291513236921310272

2001940793011212614430142411059311382

20021018396241249514992143761108411814

2003975187461180113775135571017010512

2004920690821197913364130731021510322

2005967994841279014818144441088310834

200692239222116251357213744980910133

200710324107851560116978162201209712036

200810504109871613217745174331278112402

200910502113651495817894174021274112437
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رسم بياني 5: معدلات دخل الأسر وفقاً للألوية 2000- 2009

يمكن القول، بالمجمل، إن الحالة الاقتصادية لسكان المستوطنات ليست سيئةً أو متدنيةً مقارنةً 

الشمال والجنوب والقدس، ومنخفضة  ألوية  أوضاع سكان  من  أفضل  فهي  الأقاليم،  بقية  مع 

بعض الشيء مقارنةً بلواء المركز وتل أبيب. لكن لا يمكن القول إن سكان المستوطنات فقراء أو 

بحالة اقتصادية متدنية، بل تتمتع معظم المستوطنات بوضع اقتصادي واجتماعي جيد وتُشمل 

العديد منها ضمن قائمة البلدات الغنية. بالإضافة إلى الأوضاع الاقتصادية الجيدة فإن غالبية 

المستوطنين يقيّمون أوضاعهم المعيشية بشكل جيد. على سبيل المثال:45 

المستوطنات  سكان  معظم  أن  المركزية  الإحصاءات  دائرة  أجرتها  استطلاعات  من  يتبين 

)92.3%(، راضون عن حياتهم أكثر من النسبة القطرية )83%(؛ ما يعني أن جودة الحياة من 

منظار المستوطنين أنفسهم أفضل من المتوسط الإسرائيلي.

المركزي  الإحصاء  لمكتب  وفقاً  ـ  المستوطنات  في  السكاني  التعداد  ثلث  أن  من  الرغم  على 

فإن  إسرائيل.  في  اجتماعية  طبقة  كأفقر  والمصنفين  المتدينين،  اليهود  من  هو  ـ  الإسرائيلي 

المؤشرات الاقتصادية لهؤلاء اليهود المتدينين في المستوطنات الإسرائيلية جيدة مقارنة بالمتدينين 

تمنحها  التي  الميزانيات  على  واضحاً  مثالًا  يعد  بدوره  وهذا  إسرائيل،  داخل  يسكنون  الذين 

الحكومة الإسرائيلية للمستوطنات الإسرائيلية.
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لواء  في   %4.2 مع  مقارنة   %6 هو  للمستوطنات  الاقتصادي   – الاجتماعي  التدريج  معدل 

الجنوب، ومقارنة مع 4.6% في لواء الشمال. أي أن الأوضاع الاقتصادية الاجتماعية للسلطات 

المحلية والبلدات اليهودية في المستوطنات جيدة مقارنة بالمعدل العام في إسرائيل.  

يفوق معدل النفقات البيتية في المستوطنات بنسبة 7.5% مثيله داخل الخط الأخضر. والوضع 

الصحي لنحو 91% من المستوطنين جيد حتى جيد جداً مقابل المتوسط القطري، حيث يصرح 

73% من السكان داخل الخط الأخضر بأن وضعهم الصحي جيد. نسبة النجاح في امتحانات 

المدارس الثانوية )البجروت( هي من أعلى النسب على الإطلاق على المستوى القطري وتصل إلى 

71.2% مقابل 65.1% على المستوى القطري.

تعارض  في  يقف  الذي  الأمر  السنين،  مر  على  إيجابية  داخلية  بهجرة  المستوطنات  تتميز 

مطلق مع الهجرة الداخلية السلبية في كل المناطق التي في نطاق الخط الأخضر. وقد ضاعف 

المستوطنون عددهم في الـ 12 سنة الأخيرة، ويساهم في ذلك، أيضاً، معدل الولادة العالي في 

المستوطنات وهو أعلى بـ 1.5 ضعف من المعدل المتوسط في إسرائيل.

على  سلباً  المستوطنات  لسكان  الجيدة  الاقتصادية  الأوضاع  تؤثر  هل  سؤال:  هنا  يطرح   

للسلطات المحلية؟ كون الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وقدرة  تخصيص الحكومة ميزانيات 

السلطة المحلية على جباية الضرائب المحلية تعد، كلها، من العوامل الأساسية التي تؤثر على 

حجم الميزانيات الحكومية المخصصة للسلطة المحلية. أي أن السلطات البلدية الغنية مثل مدينة تل 

أبيب، على سبيل المثال لا الحصر، تتلقى ميزانيات حكومية أقل بكثير من بلدة فقيرة مثل ديمونا. 

إلا أن الإجابة عن هذا السؤال ليست سهلةً، فهناك بعض الصعوبات في تقدير نفقات الدولة على 

المستوطنات في المناطق الفلسطينية المحتلة، وذلك للأسباب الآتية: توزيع ميزانية الدولة لا يتم 

على أساس جغرافي وإنما وفقاً للمواضيع التي تعالجها الميزانية ويُستثنى من هذه القاعدة ثلاثة 

مركبات هي: شق الطرق، تطوير الإنشاءات السياحية، وميزانية شعبة الاستيطان.

حكومية،  شركات  قبل  من  تنفّذ  لكنها  الدولة  ميزانية  من  جزءاً  عديدة  فعاليات  تشكل  لا   

وهناك مجالان صارخان يوضحان ذلك، على سبيل المثال لا الحصر: الأول قيام شركة الكهرباء 

بالاستثمار ووضع البنية التحتية في المستوطنات داخل المناطق الفلسطينية المحتلة، حيث تمول 

هذه الفعاليات عن طريق الدفع على استهلاك الكهرباء. المجال الثاني يتعلق بفعاليات صحية تقوم 
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صناديق المرضى بتنفيذها، وهي تمول عن طريق أعضاء هذه الصناديق من خلال رسوم التأمين 

الصحي التي تتم جبايتها عن طريق مؤسسة التأمين الوطني.

يتعلق جزء كبير من الميزانيات الموُجّهة للمستوطنات بالأمن، وكما هو معروف فإن ميزانيات 

في  الأمن  بأجهزة  المتعلقة  المعطيات  تبقى  للجمهور، وبذلك  عنها  الإعلان  يتم  سرية ولا  الأمن 

المستوطنات مبهمةً وغير مُقدّرة بشكل دقيق بما في ذلك نفقات الأمن الجارية، إقامة وصيانة 

الثكنات العسكرية، تطوير المستوطنات من الناحية الأمنية، حماية المستوطنات، شق الشوارع 

لأهداف عسكرية وما إلى ذلك. 

الرغم من محدودية المعطيات وعدم توافرها بصورة  ـ على  يمكن استعمال ما هو متوافر 

كاملة ـ بغية رصد الميزانيات الحكومية المخصصة للمستوطنات من الوزارات الحكومية عامة 

وميزانيات السلطات المحلية خاصة، والتي ترسم صورةً دقيقةً إلى حد بعيد لتكاليف الخدمات 

التي توفّرها الحكومة للمستوطنات.     

الامتيازات الاقتصادية المقدمة للمستوطنات

تردّى الوضع الاجتماعي في إسرائيل، خلال العام 2012، وبرز ذلك بشكل واضح في عدة 

حالات حرق مواطنون فيها أنفسهم على خلفية الدخول في أزمات مادية على المستوى الفردي 

بإقرار  إسرائيل  لحكومة  سمحت،  ربما  بل  الأوضاع،  هذه  تمنع  ولم  منها.  الخروج  وصعوبة 

تقليص بنسبة %5  العامة. إذ صادقت الحكومة على  الميزانية  تقليص واسع وغير مسبوق في 

الأمن والتربية والتعليم والميزانيات  وزارات  ميزانيات  باستثناء  المختلفة  وزاراتها  ميزانيات  من 

المخصصة للمستوطنات. وتقرر رفع أسعار معظم السلع مثل المواد الغذائية، الكهرباء، السجائر، 

الخمور والوقود وغيرها، وزيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 1% لتصل إلى 17%، ورفع 

نسبة ضريبة الدخل على من يتلقون راتباً يزيد على 14000 شيكل بنسبة 1%، وعلى من لديهم 

دخل بمبلغ 66,667 شيكلًا شهرياً بنسبة 2%. وأقرت زيادة ضريبة المشغلين بنسبة 0.6% ابتداء 

من العام 2013. وحتماً ستُلحق هذه التقليصات في ميزانيات الوزارات المختلفة ضرراً بخدمات 

كثيرة تقدمها هذه الوزارات للمواطنين وبالأخص الخدمات الاجتماعية. 

تمثل  الحكومي والتي  الائتلاف  في  الشريكة  اليمينية  للأحزاب  نتنياهو  الوزراء  تعهد رئيس 
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المساس   بعدم  ـ  الحكومة  أقرتها  التي  الاقتصادية  الضربات  هذه  موازاة  في  ـ  المستوطنين 

بميزانيات المستوطنات والاستيطان. بل قررت الحكومة زيادة الميزانيات التي ترصدها لصالح 

الاستيطان في الضفة الغربية، حيث استثمرت إسرائيل مبلغ 1.1 مليار شيكل في المستوطنات 

العام 2011. وبالمجمل تحظى المستوطنات بميزانيات  الفلسطينية في  الإسرائيلية في المناطق 

تصل إلى 11% من مجمل ميزانية إسرائيل السنوية46. وتقدم الحكومات الإسرائيلية، منذ العام 

2000، مساعدات مالية بقيمة 2.1 مليار شيكل )500 مليون دولار( من الميزانية الإسرائيلية 

العامة إلى المستوطنات، ومبلغ 1.7 مليار شيكل »ميزانيات فائضة« يتم تحويلها للاستثمار في 

الإنشاءات، ورفع مستوى الميزانية الخاصة للفرد المستوطن، بما يتجاوز بكثير الميزانية الخاصة 

بالمواطن داخل إسرائيل. ويصل حجم الامتيازات الضريبية السنوية للمستوطنين إلى 200 مليون 

شيكل سنوياً. وتأتي هذه الميزانيات ضمن "امتيازات مستمدة من مكانة المستوطنات كمنطقة 

أولوية قومية"، وينعكس ذلك أساساً في التخفيضات الضريبية.

للمستوطنات يمكننا الاستعانة ببعض الحقائق الاقتصادية:  المقدمة  لكي نوضح الامتيازات 

ارتفع الاستثمار الحكومي في المستوطنات خلف الخط الأخضر، في العام 2011، بنسبة %38 

الدولة بنسبة %2.7،  فيه ميزانية  ازدادت  الذي  الوقت  الذي سبقه، وذلك في  العام  مقارنةً مع 

وتقوم فيه الحكومة برفع الضرائب على الشرائح الفقيرة وخنق المنظمات الاجتماعية بسبب الأزمة 

الاقتصادية،47 وهذا الأمر يُظهر بشكل جلي سلمّ أولويات الحكومة. نما الاستثمار في سكان 

المستوطنات بنسبة 80% بين الأعوام 2000 حتى 48،2010 مما يفترض أن يحصلوا عليه وفقاً 

لحجمهم النسبي بين السكان. 

مجمل  من  نسبتهم  إلى  بالنسبة  عالية  بميزانية  الأخيرة  السنوات  في  المستوطنات  حظيت 

إلى  السكان  مجمل  من  المستوطنين  نسبة  تصل  المثال  سبيل  على  مجالات.  عدة  في  السكان 

4%، لكنهم يحظون بالمعدل بـ 13.6% من ميزانية البناء في وزارة التعليم، و11.5% من منح 

الاستثمار في وزارة الزراعة و15.1% من ميزانيات تطوير المناطق الصناعية الجديدة في وزارة 

الصناعة والتجارة والتشغيل.49 كما طرأ ارتفاع ملحوظ على مدى السنين في الميزانيات التي 

تخصصها وزارة التربية والتعليم للمستوطنات، فمثلًا بلغت ميزانية التعليم في المستوطنات 32.3 

مليون شيكل في العام 2003، ولكن هذه الميزانية ارتفعت في العام 2011 إلى 145.2 مليون 
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شيكل، وهذا المعطى لا يتناسب أبداً والزيادة الطبيعية في هذه المناطق. أما حصة المستوطنات 

من ميزانية وزارة المواصلات فقد ارتفعت من 10.7 مليون شيكل في العام 2003 إلى 27.3 

مليون شيكل في العام 2011. 50 

ماليةً  أضراراً  عديدة،  سنوات  مدار  وعلى  للمستوطنات  الميزانيات  هذه  تخصيص  ألحق 

بالاقتصاد الإسرائيلي وفقاً لمؤسسة "أدفا" للأبحاث الاقتصادية والاجتماعية، التي نشرت في 

العام 2012 تقريراً مفصلًا بعنوان "ثمن الاحتلال.. عبء النزاع الإسرائيلي الفلسطيني: صورة 

ومعطيات شاملة 2011"،51 حول الثمن الاقتصادي الذي يكلف الاقتصاد الإسرائيلي. 

الثمن الذي يدفعه الاقتصاد الإسرائيلي 

وفقاً لمركز "أدفا"، فإن هناك الكثير من الآثار الاقتصادية السلبية على الاقتصاد الإسرائيلي 

من جراء استمرار احتلال الأراضي الفلسطينية منذ العام 1967. ويؤكد التقرير أن الاقتصاد 

الإسرائيلي دفع وما زال يدفع »ثمناً باهظاً« للاحتلال ينعكس بشكل جلي على جميع مجالات 

الحياة الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والعسكرية والسياسية في إسرائيل.

يقسم التقرير الآثار الاقتصادية إلى عدة مجالات، أولها، نمو اقتصادي غير مستقر. ويقول 

أن  يعتقدون  في إسرائيل  المهمة  الاقتصادية  المرافق  على  القائمين  كبيراً من  عدداً  إن  التقرير 

استمرار النزاع والاحتلال يؤثر سلباً على الاقتصاد الإسرائيلي. فعلى سبيل المثال صرح محافظ 

بنك إسرائيل المركزي ستانلي فيشر: بـ "إنني على قناعة بأنه في ظروف السلام سيكون بإمكان 

الاقتصاد الإسرائيلي أن ينمو بنسب أعلى بكثير مما هو عليه اليوم، وأن يكون أعلى بنسبة %5 

إلى 6% مما هو عليه الآن". أما النائب السابق لمحافظ بنك إسرائيل تسفي اكشتاين فقد قال: 

»إن اتفاق السلام من شأنه أن يقود إلى استقرار جيو سياسي، وانخفاض مستوى التهديد، ما 

يعني أن نسبة النمو الاقتصادي سترتفع«.

وتتمثل الخسائر الاقتصادية في العديد من المجالات منها: الاستثمارات، التجارة، السياحة، 

أيام عمل وغيرها. ويقول معدو التقرير »إذا ألقينا نظرةً على معطيات الاقتصاد الإسرائيلي خلال 

العقود الثلاثة الماضية، نجد أن المقاومة الفلسطينية شكلت تهديداً مستمراً لاستقرار الاقتصاد 

الإسرائيلي«. وفيما يلي بعض الأمثلة التي توضح هذه الصورة )رسم 6(: 
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مع بداية العام 1987، وهي سنة نشوب الانتفاضة الأولى، كان نمو الناتج المحلي الإجمالي 

بنسبة 6.2% بينما هبطت هذه النسبة إلى 3.5% عام 1988 وإلى 1.3% عام 1989. 

أدى التوقيع على اتفاقيات أوسلو عام 1993 – 1995 والتوقيع على اتفاق السلام مع الأردن 

عام 1994 إلى مكاسب اقتصادية جمة للاقتصاد الإسرائيلي بسبب انفتاحه الملحوظ على العديد 

من الأسواق تمثلت بارتفاع نسبة النمو إلى 6% مرة أخرى. 

نشبت الانتفاضة الثانية عام 2000 وسجلت فيها نسبة نمو ملحوظة وصلت إلى 9.4% تلتها 

ثلاث سنوات من الركود الاقتصادي الصعب والأطول في تاريخ دولة إسرائيل حيث نما الناتج 

المحلي الإجمالي بشكل سلبي خلال هذه الفترة. واستمر هذا الكساد حتى بداية العام 2004 إذ 

بدأ الناتج المحلي الإجمالي بالنمو مجدداً حتى العام 2008.

كلفت الحرب على قطاع غزة عام 2008، عملية "الرصاص المصبوب"، حوالى 5 مليارات شيكل 

)نحو 1.3 مليار دولار(، إضافة إلى تأثيرها على الدخل من السياحة، والتي تراجعت بشكل غير 

مسبوق خلال العام 2009 مقارنة بالعام 2008.

رسم 6: نمو الناتج المحلي الإجمالي والناتج المحلي الإجمالي للفرد، 1987 – 2011 وتوقعات 

للأعوام 2012 و2013، نسبة مئوية

    

يؤثر الاحتلال، أيضاً، على معدلات النمو مقارنةً مع شركاء التجارة مع إسرائيل، ويمس مكانة 

الإسرائيلي  الصراع  العالمية وبين  الاقتصادية  الأزمات  بين  فالدمج  شركائها.  مقابل  إسرائيل 
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الفلسطيني الناتج عن استمرار الاحتلال يؤدي إلى فوارق شاسعة بين نمو الناتج المحلي في 

الاقتصاد الإسرائيلي والناتج في الدول الأخرى، وبالأخص شركاء إسرائيل في التجارة الدولية. 

الإنتاج والمعيشة  إلى مستويات  الوصول  على  الاقتصاد الإسرائيلي  بقدرة  الفوارق تضر  هذه 

المميزة للدول الغربية. وعلى الرغم من أن نسبة النمو في إسرائيل أعلى من معدل الدول المتطورة، 

فإنها بحاجة إلى نسب النمو القائمة في دول شرق آسيا، مثل الهند والصين، كي تلحق بالمستوى 

المعيشي القائم في الدول الأوروبية، في غضون سنوات قليلة. ويتبين من المعطيات الاقتصادية 

أن معدل النمو السنوي في إسرائيل، منذ العام 2001 وحتى العام 2011، كان 3.3%، بينما 

في الهند بلغ المعدل السنوي للنمو في الفترة نفسها 7.5%، وفي الصين 10.4%، بينما في دول 

الاتحاد الأوروبي 1.6%، وفي الدول الصناعية الكبرى »جي 7« بلغ 1.3% )انظر الرسم رقم 7(. 

التغيير  2011. معدل نسب   – لدول مختارة، 2001  الناتج المحلي الإجمالي  رسم 7: نمو 

حسب الفترة بأسعار ثابتة وبالعملة المحلية وتوقعات للأعوام 2012 و2013، نسبة مئوية

 

يؤثر استمرار الاحتلال سلبياً، أيضاً، على المكانة الاقتصادية الدولية لإسرائيل، خاصة تدريج 

الاعتماد. ويمكن الاطلاع على هذا التأثير من خلال الفرق الشاسع بين تدريج إسرائيل العالي 

تدريج  تم  إذ  للدولة.  المنخفض  الاعتماد  تدريج  وبين  الاقتصادية   - الاجتماعية  للمعايير  وفقاً 
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إسرائيل وفقاً لمعيار التنمية البشرية52 المقرر من قبل وكالة التنمية التابعة للأمم المتحدة في المكان 

السابع عشر من بين 187 دولة وهو مكان مرموق نسبياً، وفي الوقت نفسه تم تصنيف ائتمان 

إسرائيل بمكان منخفض )في المرتبة 32، انظر لائحة رقم 8(.

جدول 8: التدريج الائتماني لدول، 2012
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يتطرق التقرير، أيضاً، إلى العبء الأمني على الاقتصاد الإسرائيلي ويقول إن احتلال المناطق 

الفلسطينية عام 1967 أدى إلى إلقاء عبء اقتصادي أمني كبير على عاتق الدولة، حيث ازدادت 

ميزانية الأمن وبشكل ملحوظ بعد العام 1967، وذلك خلافاً لكل الحروب السابقة التي شنتها 

إسرائيل على جاراتها والتي كانت فيها ميزانية الأمن تقل أو تبقى كما كانت عليه. استمرت هذه 

التوجهات بعد حرب أكتوبر 1973 حتى شكلت ميزانية الأمن ثلث ميزانية الدولة، وعليه كانت هذه 

الظاهرة السبب الرئيس لنشوب الأزمة المالية مع بداية الثمانينيات. 

لم تكن الأعباء الاقتصادية، والاقتصادية - الأمنية، عند بداية الاحتلال أمراً مركزياً، حيث 

كانت نفقات الاحتلال في الميزانية ضئيلة، ويرجع السبب في ذلك إلى عدم الاستثمار في المناطق 

نفذ عملياته من  الفلسطينية عاملًا خارجياً  المقاومة  الفترة من جهة وإلى كون  تلك  المحتلة في 

الخارج وليس من داخل المناطق المحتلة من جهة أخرى، الأمر الذي لم يقتض توجيه قوات عسكرية 

كبيرة. باتت الأعباء الاقتصادية والاقتصادية الأمنية تظهر أكثر بعد حرب أكتوبر في العام 1973 

ولكن وطأتها خفت بعد اتفاقية كامب ديفيد مع مصر، ولكنها عادت وازدادت بعد الحرب على 

لبنان في العام 1982، والتي شنتها إسرائيل بحجة ضرب المؤسسات والهيئات التي طُردت من 

الأردن إلى لبنان. وفي غضون ذلك اندلعت الانتفاضة الفلسطينية الأولى عام 1987، والثانية 

عام 2000 وهاتان الانتفاضتان أثقلتا الأعباء الاقتصادية والأمنية، حيث اضطر جيش الاحتلال 

"يهودا  الفلسطينية ومنها كتيبة غزة وكتيبة  للمناطق  إقامة أطر قيادية خاصة  إلى  الإسرائيلي 

والسامرة" )وهي تسمية تطلقها إسرائيل على منطقة الضفة الغربية(. وقد قام جيش الاحتلال 

عام 2002 باحتلال مجدد لمعظم المناطق الفلسطينية. ومن هنا أدت هذه الانتفاضة إلى نشوء 

الكساد الاقتصادي الأصعب والأطول في تاريخ دولة إسرائيل. وقد تم تشكيل وحدات عسكرية 

و"شمشون"،  "دوبدبان"  وحدتا  ومنها  المسلحة  الفلسطينية  المقاومة  مع  التعامل  بهدف  خاصة 

إضافة إلى أن جميع وحدات الجيش الاحتياطية وجدت نفسها تخدم في الأراضي الفلسطينية 

المحتلة. ويضاف إلى هذا كله إقامة أنظمة عسكرية لحماية المستوطنات.

كان  فقد  الأمنية والعسكرية؛  المالية  المخصصات  من  أوسلو  اتفاقيات  على  التوقيع  يقلل  لم 

تقسيم المناطق الفلسطينية إلى مناطق A تحت السيادة الفلسطينية، ومناطق C تحت السيطرة 

الإسرائيلية ومناطق B تحت السيطرة المشتركة، سبباً في تخصيص الكثير من القوات الإسرائيلية 
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للمناطق C. وقد بدأت إسرائيل عام 2003 وعلى إثر الانتفاضة الثانية ببناء الجدار الفاصل 

والذي كان من المفترض أن يعبر بمحاذاة الخط الأخضر وأن يصل طوله إلى 313 كم. لكن 

الجدار الفاصل ضم فعلياً المستوطنات الإسرائيلية والعديد من المناطق الفلسطينية والتي ينقلها 

الجدار إلى الجانب الإسرائيلي تحت ما يسمى - "الخط المحاذي"، وبناءً عليه وصل طول الجدار 

الفاصل إلى 790 كم وبلغت كلفته 13 مليار دولار.53

لا يمكننا أن نعرف نفقات الميزانية الكاملة الناجمة عن احتلال إسرائيل للمناطق الفلسطينية، 

وبالذات تلك المتعلقة بإقامة القيادات الخاصة والوحدات العسكرية وخدمات الاحتياط وما إلى 

يتم الكشف عنها مطلقاً.  البنود العسكرية في ميزانية الأمن هي بنود سرية لا  ذلك، علماً أن 

وعلاوة على الأموال المرصودة رسمياً للميزانية الأمنية الإسرائيلية، فإنها تتلقى أموالًا إضافيةً 

في  المبالغ  هذه  ووصلت  المحتلة،  الفلسطينية  المناطق  في  الإسرائيلي  الجيش  فعاليات  لتمويل 

مجملها إلى 48 مليار شيكل )نحو 11,8 مليار دولار( بين أعوام 1989 إلى 2010، بعد تزايد 

أنشطة الجيش بشكل كبير في الأراضي الفلسطينية خلال هذه الفترة.

دفعت إسرائيل خلال الخمس والأربعين سنة من احتلالها للضفة الغربية وقطاع غزة مبلغ 60 

مليار دولار )حوالى 230 مليار شيكل(، ويشمل ذلك إقامة المستوطنات وتطويرها، نشر الجيش 

وإقامة الثكنات العسكرية في المناطق المحتلة لحماية هذه المستوطنات، نفقات مدنية تُصرف على 

المستوطنات وكذلك خسائر الناتج القومي وغيرها من التكاليف. وقُدّرت التكلفة المدنية للمستوطنات 

بحوالى 14 مليار دولار حتى الآن )حوالى 52.5 مليار شيكل(، تنفقه حكومات الاحتلال على: 

40 ألف متر مربع بنايات، 18,5 ألف فيلا، 140 مركزاً تجارياً، 656 مبنى عاماً، 332 كنيساً 

يهودياً، 255 روضة، 5539 كرفاناً، 1000 كيلومتر شوارع استيطانية. بالإضافة إلى هذا، فإن 

الميزانية التي تكفّلت بها الدولة لا تشمل التسهيلات والامتيازات المختلفة، التي حظي بها من انتقل 

للسكن في المناطق المحتلة، مثل التسهيلات الضريبية، والمنح المالية، والامتيازات الأخرى، وهذا 

يعني أن الميزانية التي تصرفها إسرائيل على المستوطنات والمستوطنين هي أكثر بكثير. وتقُدر 

قيمة الأملاك الإجمالية المبنية في المناطق المحتلة بحوالى 15 مليار دولار، بينما وصلت خسائر 

الناتج القومي من جراء الانتفاضتين إلى 20 مليار دولار.

ومن المميزات الأخرى للاحتلال بناء بنى تحتية باهظة الثمن للشوارع، المياه، المجاري والصرف 
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العامة وما إلى ذلك، وفي كل هذه الحالات كانت  المباني  البيوت السكنية، الإضاءة،  الصحي، 

الموارد المادية الحكومية تتدفق بشكل سخي لإدامة الاحتلال دون أن يكون هناك توثيق مرتب أو 

مراقب كلياً لهذا التدفق. 

قامت حكومات إسرائيل، ولا تزال باتباع سياسة منهجية مشجعة لهجرة المواطنين الإسرائيليين 

إلى الضفة الغربية. من أجل ذلك، قامت هذه الحكومات بمنح مكافآت ومحفزات اقتصادية مباشرة 

المستوطنين  هؤلاء  حياة  مستوى  أجل رفع  من  اليهودية، وذلك  المحلية  للسلطات  أو  للمواطنين 

بغرض تشجيع الهجرة للمستوطنات. 

الاستثمار في الاستيطان  

كان العام 1993 عام الذروة للاستثمار في المستوطنات الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية، 

حين استثمرت الدولة 2.5 مليار شيكل، بالمقادير الحقيقية تم تخصيص أكثر من 60٪ منها 

للإسكان والبناء والتطوير. وكان المبلغ مخصصاً للتغيير الهائل في البنية التحتية تلبيةً لمتطلبات 

اتفاق أوسلو. وقد بلغ الاستثمار الحكومي في المستوطنات بين الأعوام 1994 و1997 أكثر من 

1.5 مليار شيكل سنوياً، وفي العام 2003 بلغ 2.1 مليار شيكل. ومنذ ذلك الحين أخذ المبلغ 

مليار  إلى 0.7  أولمرت )2009-2006(  إيهود  الوزراء  بالتناقص، حتى وصل في عهد رئيس 

الحكومة  خصصت  حيث   ،)2012-2009( نتنياهو  عهد  في  أخرى  مرة  ليرتفع  وعاد  شيكل، 

للمستوطنات مبلغ 0.8 مليار شيكل في السنة الأولى لرئاسة نتنياهو )في العام 2010(. أما 

في العام 2011 فقد ارتفع المبلغ بنسبة 38% وبلغ 1.1 مليار شيكل، ويتضمن المبلغ منح توازن 

للسلطات المحلية، استثمارات بنية تحتية وتسهيلات ضريبية كتعويض عن عدم اعتراف الجمارك 

الأوروبية بالإنتاج الصناعي في المناطق المحتلة. 

ومن اللافت للنظر أن توزيع الموارد ضمن ميزانية الدولة للمستوطنات الإسرائيلية لا يتم وفقاً 

لمعايير اقتصادية أو بحسب الوضع الاجتماعي – الاقتصادي أو بدافع الاهتمام بمناطق ومدن 

بعيدة عن المركز، وإنما يجسّد اعتبارات سياسيةً محضةً. وبينما بلغ متوسط المدفوعات الحكومية 

للمواطن الإسرائيلي 40,000 شيكل سنوياً )حوالى 11,000 دولار(، بلغ الاستثمار العام المدني 

والأمني للمستوطن 93,000 شيكل )ما يقارب 25,800 دولار(. وفي السنوات الأخيرة ترتفع 
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الحصة النسبية لهذه التكاليف من الميزانية الكاملة بصورة أكبر من أي وقت مضى، منذ أن ازداد 

عدد السكان الإسرائيليين بمعدل 1,8% سنوياً وميزانية الدولة بمعدل 2,3% وعدد المستوطنين 

الإسرائيليين بمعدل سنوي يبلغ %7.54 

ميزانية وزارة الإسكان

تقدم الحكومة في هذا المجال ميزانيات وامتيازات تتعلق بأمرين رئيسين: المساهمة في شراء 

مبالغ وأدوات  الإسكان  وزارة  ميزانية  ترصد  إذ  المستوطنات.  السكنية وتطوير وإقامة  الشقق 

تساعد السكان في إسرائيل على اقتناء الشقق السكنية. من هذه الأدوات: رصد مصادر مالية 

للبنوك من أجل إعطاء قروض سكنية بهدف شراء شقق سكنية، ميزانيات داعمة للفائدة البنكية 

التي يتم فرضها على القروض السكنية وأيضاً هبات مختلفة من أجل المساعدة على شراء شقق 

سكنية. استفاد المستوطنون في العام 2001 من هبات وموارد وزارة الإسكان بما مقداره %6.2 

من مجمل الميزانية مع أن نسبتهم من مجمل السكان كانت 3% تقريباً، أما في العام 2011 

وبداية العام 2012، فنجد أن المستوطنين يستفيدون بما مقداره 11% من مجمل الموارد الحكومية 

الموجهة لمساعدة السكان لاقتناء شقق سكنية، مع العلم أن نسبة المستوطنين تصل إلى 4% فقط 

من مجمل السكان في إسرائيل.55

تعطي وزارة الإسكان قروضاً كبيرةً مدعومةً وقروضاً مكملةً لمشتري الشقق، وذلك كجزء من 

معايير الاستحقاق المخففة، كمعيار العمر الأدنى للحصول على قروض سكنية، وهي تفضّل سكان 

المستوطنات في هذا المجال على باقي سكان الدولة. ويتحول جزء كبير من القروض الممنوحة 

للمستوطنين إلى منحة. بالإضافة إلى ذلك، يتم إعفاء المقاولين والمبادرين العاملين في المستوطنات 

التطوير  تكلفة  بنسبة 50% من  المساكن، وإعفاء  لبناء  اللازمة  التطوير  نفقات  بنسبة 50% من 

اللازمة لمشاريع سكنية خاصة بالعائلات، وكذلك تمول الوزارة صيانة المباني العامة بمبالغ تفوق 

تلك المخصصة لمبانٍ كهذه داخل الخط الأخضر، ويُعطى خصم بنسبة 69% لمن يمتلك أرضاً معدة 

للبناء )أي بما معناه أن على مشتري الأرض أن يدفع 31% فقط من سعر الأرض الإجمالي(، 

وكذلك يُعطى خصماً يتراوح بين 55% - 63% لليهود الأصوليين )الحريديم( وللمستوطنين الذين 

يقتنون شقة في إحدى المستوطنات. على سبيل المثال، قامت وزارة الإسكان بطرح مناقصات 
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»محير لامشتكين« )السعر للساكن( وتم بموجبها الإعلان عن خصم يصل إلى 186 ألف شيكل 

)تمثل نسبة 20%( لشراء شقة سكنية مؤلفة من 4 غرف في مدينة يوكنعام داخل الخط الأخضر، 

وقد تفاخرت وزارة الإسكان بعرضها معطيات من هذا النوع، ولكن في المقابل تم إغلاق هذه 

المناقصات في الأسبوع نفسه في مستوطنات بيتار عيليت، إفرات وفي ضاحية حومات شموئيل 

الموجودة في هار حوماه )جبل أبو غنيم( بخصم تراوح بين 530 – 710 آلاف شيكل، وهي تمثل 

خصومات بنسبة 55% - 63% على التوالي، والأغرب أن هذه المعطيات تم التكتم عليها ولم يتم 

نشرها من قبل وزارة الإسكان.56 بالإضافة إلى ما ذكر أعلاه، فقد كان استثمار وزارة الإسكان 

في المستوطنات )والمعرفة كمناطق أفضلية قومية من فئة أ( في الفترة بين 2000 -2005 أعلى 

بـ 5.5 أضعاف من الاستثمار المشابه في مناطق الأولوية الأخرى من فئة أ.

فيما يلي لائحة تبين أنه وعلى الرغم من ارتفاع معدل الدخل الشهري في المستوطنات فإن 

الدعم الحكومي أعلى. 

جدول 9: تسهيلات قروض سكنية وفقاً للبلدة / المستوطنة

معدل الدخل المستوطنة

الشهري

تسهيلات  

قروض سكن

بلدات داخل 

إسرائيل

معدل الدخل 

الشهري

تسهيلات 

سكنية

7,6760نتانيا11,55967,200إفرات

7,5300الخضيرة8,54097,200بيت إيل

6,5020الرملة7,97567,200كرني شومرون

5,7980أور عكيفا7,25797,200كدوميم

6,3780بات يام6,56497,200أرئيل

4,9300إلعاد4,97697,200بيتار عيليت

4,4460كفر قاسم4,08297,200موديعين عيليت

المصدر: دائرة الإحصاءات المركزية 2010، ومعطيات عن تسهيلات قروض السكن وفقاً لمعطيات وزارة الإسكان للعام 2011. 

مثال آخر للتسهيلات التي توفرها الحكومة للمستوطنات، هو عدم منح تسهيلات قروض سكنية 

بيتار عيليت  التي يقطنها الحريديم وموجودة داخل إسرائيل، بينما تحصل  إلعاد  بلدة  لسكان 
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وموديعين عيليت اللتين يقطنهما يهود متدينون وتدرجان في تدريج اقتصادي اجتماعي مشابه 

لبلدة إلعاد، وتبعدان بعض الكيلومترات عن إلعاد، على تسهيلات سكنية طائلة كما هو مبين في 

اللائحة أعلاه.

وكشفت تقارير مراقب الدولة المتعاقبة منذ العام 2000 النقاب في الفصول التي تناولت ميزانية 

وزارة البناء والإسكان والقروض الممنوحة للجمعيات التعاونية للبناء فيما يسمى "يهودا والسامرة" 

)الضفة الغربية المحتلة( عن أن الوزارة لم تعمل وفقاً للشفافية المعمول بها في الدوائر الحكومية. 

إلى جانب ذلك، فإن ميزانية الوزارة لا تهتم بالأولويات التي وضعتها الحكومة الإسرائيلية، وبالتالي 

لا تقوم بتوزيع الموارد بشكل متساوٍ بين أنحاء البلاد. ومن بين الأمور التي كشفتها هذه التقارير 

لمنح  بتفعيل خطط  الوزارة  تقوم  حيث  الجمهور،  بأموال  التلاعب  حد  تصل  للغاية  أمور خطيرة 

القروض للبناء للجمعيات التعاونية الفاعلة في مناطق الضفة الغربية المحتلة، دون أن يعلم بها 

أحد.57 وأكدت تقارير مراقب الدولة، أيضاً، أن وزارة الإسكان، التي عادةً ما يقف على رأسها 

وزراء من أحزاب يمينية، موّلت من ميزانيتها أعمال بناء وتطوير غير قانونية في الضفة الغربية. 

وعلى سبيل المثال، قامت وزارة الإسكان بالتعاقد مع المجالس الإقليمية بين كانون الثاني 2000 

وحزيران 2003، من أجل البناء في 33 موقعاً بالضفة الغربية على الرغم من أن الإدارة المدنية 

البناء والإسكان  أن وزارة  عليه. واتضح  التعاقد بسبب عدم مصادقة الحكومة  منعت مثل هذا 

تكفّلت بمعظم ميزانية التطوير في هذه المستوطنات على حساب أماكن أخرى داخل إسرائيل. 

انخفض عدد الشقق السكنية الجديدة التي بُنيت في إسرائيل خلال العقد السابق، من نحو 

46,000 شقة سكنية في العام 2000 إلى نحو 29,000 في السنة الأخيرة. وفي الوقت نفسه، 

العام  في   ،4,700 نحو  من  المستوطنات،  في  الجديدة  السكنية  الشقق  عدد  أيضاً،  انخفض، 

2000، إلى نحو 3,000-2,500 في السنوات اللاحقة. وقد بوُشر ـ في المجمل ـ في الأعوام 

2000-2010 ببناء 20,950 وحدة سكنية في المستوطنات الإسرائيلية بحجم استثمار إجماليّ 

نحو 50% من مجمل  بالمعدّل، عن  الدولة مسؤولة،  كانت  مليار شيكل.  نحو 14.4  إلى  وصل 

عمليات الشروع في البناء، وعن 35% من إجماليّ الاستثمار للبناء لغرض السكن. هذا في حين 

أنّه في إسرائيل )دون المستوطنات(، كانت الدولة مسؤولة عن نحو 18% من عمليات الشروع في 

البناء، وعن 10% من إجماليّ الاستثمار في البناء لغرض السكن.
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مبادرات  المنصرم  العقد  شهد  فقد  العامة(  )المباني  الجماهيري  بالبناء  يتعلق  فيما  أما 

رسمية للبناء في الضفة الغربية بحجم أكبر مما هو عليه داخل إسرائيل. وكان وزن البناء 

الحكومي في الضفة الغربية وقطاع غزة أكبر بحوالى 63% بمعدل سنوي من النسبة الموازية 

في باقي أرجاء إسرائيل.

 تحول العديد من مراكز السكن الاستيطانية الكبيرة القريبة من القدس أو من مدن مركز 

يعد  لم  المستوطنات  السكن في  أن  للنظر  اللافت  إلى فرصة استثمارية جذابة، ومن  إسرائيل 

يمثل دوافع سياسية أو أيديولوجية فقط كما كان الحال قبل عدة سنوات، بل أصبح السكن في 

هذه المستوطنات ينبع أيضاً من دوافع اقتصادية. وتعتبر مستوطنة »أرئيل« إحدى المستوطنات 

العالي  للتعليم  باعتبارها مستوطنةً تضم معهداً  الجاذبة لشراء شقق سكنية بهدف الاستثمار 

والذي يتعلم فيه 12000 طالب في مختلف المواضيع والمجالات. بالإضافة إلى احتوائها على 

منطقة صناعية كبيرة تضم العديد من المصانع والمحال التجارية من مختلف المجالات. وهذا هو 

الحال مع مستوطنات عديدة أخرى مثل: بيتار عيليت، ألفي منشّي، كرني شومرون، وغيرها والتي 

ارتفاع  السكنية والعقارات الاستثمارية وذلك بسبب  الشقق  بارتفاع ملحوظ في أسعار  تتميز 

أسعار هذه الممتلكات في المدن الإسرائيلية القريبة من هذه المستوطنات )مثل مدينة رعنانا وكفار 

سابا القريبتين من مستوطنة ألفي منشّي(. 

 المواصلات والإنفاق الحكومي على مشاريع شق الطرق

 هذه إحدى مركبات النفقات الحكومية الأساسية في المستوطنات، وبالأخص شق الطرق. 

هذا المجال يختلف كلياً عما هو متبّع داخل الخط الأخضر وهو بالتأكيد لا ينبع من اعتبارات 

في  الانتظار  فترات  تقليل  بهدف  أو  الطرق  حوادث  منع  بهدف  أو  المرورية  الكثافة  تخفيف 

الاختناقات المرورية. وتحظى المستوطنات بما يقارب 13% سنوياً من مجمل الميزانيات التابعة 

لوزارة المواصلات، وبالأخص تلك المتعلقة بصيانة الشوارع وميزانية التطوير. كانت مساحة 

الطرق التي شقت للفرد في الضفة الغربية وقطاع غزة أكبر بكثير من تلك التي تم شقها في 

أي لواء آخر في إسرائيل. وقد وصلت مشاريع شق الشوارع في الضفة الغربية وقطاع غزة 

ذروتها في العام 1995، وعلى ما يبدو، فإن الحديث يجري عن مشاريع الشوارع الالتفافية 
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التي مهدت لانسحاب الاحتلال من المدن الفلسطينية وفق اتفاقيات أوسلو، وقد شرعت الحكومة 

في تلك السنة بشق طرق التفافية كثيرة وتم في تلك السنة شق 21.3% من مجموع الكيلومتر 

- شارع التي شُقّت في إسرائيل. 

 3512 بشق  البدء  المنصرم  العقد  خلال  تم  فقد  الشوارع،  شق  بمشاريع  يتعلق  فيما  أما 

الضفة  كيلومتراً في  نفسها تم شق شوارع بطول 653  الفترة  كيلومتراً داخل إسرائيل، وفي 

الغربية وقطاع غزة )قبل الانسحاب(، لكن هذا لا يشمل الشوارع التي شقها جيش الاحتلال 

الإسرائيلي لأغراضه العسكرية في الضفة الغربية وقطاع غزة. وعلى مستوى الفرد، فقد شرع 

في بداية العقد )منذ العام 2000( بشق حوالى 17.2 متر مربع للفرد في الضفة الغربية وقطاع 

غزة، في الوقت الذي وصل فيه المعدل القطري إلى أقل من ثلث ذلك :حوالى 5.3 متر مربع للفرد. 

انظر الرسم رقم 8. 58

رسم 8: مساحة بدايات شق الطرق للفرد حسب اللواء، 2000 – 2010، متر مربع

 

  المصدر: مركز أدفا، المساعدات الحكومية للسلطات المحلية، 2010.

على الرغم من الفارق الكبير في المساحة بين إسرائيل من جهة، والضفة الغربية وقطاع غزة من 

جهة أخرى، فإن ميزانية شق الشوارع في المناطق الفلسطينية المحتلة استهلكت 12% من ميزانية 

شق الشوارع في ميزانية وزارة المواصلات. وتُعتبر شركة الطرق الحكومية »ماعتس« المسؤول 

المباشر عن عمليات شق الطرق في المستوطنات، وقد بلغ حجم استثماراتها في المستوطنات، في 
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العام 2003، نحو 1.7 مليار شيكل. ويُعتبر استثمار شركة  »ماعتس« مرتفعاً – بمعدل 233 

مليون شيكل سنوياً. بالمقارنة مع الميزانية السنوية الشاملة لـ"ماعتس" في 2011، فإن الحديث 

عن مبلغ يشكل نسبة 20٪ من ميزانية صيانة الطرق الشاملة لهذه الشركة الحكومية.

اختلفت التوجهات بموضوع شق الطرق، كما في مجال البناء للإسكان في المناطق، بشكل 

كبير عن تلك التي سادت داخل الخط الأخضر عامة. وفي الوقت الذي تأثرت فيه بدايات شق 

الطرق في إسرائيل بالسياسة الاقتصادية للحكومة، فإنها في الضفة الغربية وقطاع غزة تأثرت 

بالظروف السياسية المتغيرة، واختلاف المواقف السياسية للحكومات المتعاقبة

شعبة الاستيطان

تعمل هذه الشعبة وفقاً للمعايير نفسها المعمول بها في الوكالة اليهودية، وهي تدعم المستوطنات 

بأمرين: إقامة البنى التحتية للبلدات والمساعدة في تطوير وسائل الإنتاج. تمنح شعبة الاستيطان 

في وزارة الزراعة مبلغ 350 مليون شيكل سنوياً للمستوطنات الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية 

المحتلة. ويُعتبر توريد الأموال للمستوطنات عن طريق شعبة الاستيطان التابعة للمنظمة الصهيونية 

العالمية إحدى الآليات التي تستعملها الحكومة لتفضيل المستوطنات في الضفة الغربية عن غيرها 

من داخل المدن الموجودة داخل الخط الأخضر. ومن الجدير بالذكر أن ميزانيات شعبة الاستيطان 

مصدرها من الحكومة، إلا أنها لا تخضع للقوانين والقواعد الملزمة للوزارات الحكومية في إسرائيل 

باعتبارها منظمةً غير حكومية.

وزارة الصناعة والتجارة والتشغيل  

تقوم وزارة الصناعة والتجارة بتطوير مناطق صناعية ومناطق تشغيل في مناطق مختلفة، وتتم 

هذه العمليات عن طريق إدارة مناطق التطوير في وزارة الصناعة. 

في  صناعية  منطقة   17 بتطوير  الماضية  السنوات  خلال  والتجارة  الصناعة  وزارة  قامت 

مناطق  إقامة  بهدف  شيكل  مليون   400 مبلغ  واستثمار  المحتلة  الغربية  الضفة  مستوطنات 

تشغيل، تمت إقامة هذه المناطق الصناعية في أجزاء مختلفة من الأراضي الفلسطينية. وتحتوي 

أكثر من 160 منطقة،  الغربية على  الضفة  مناطق  كافة  المنتشرة في  المستوطنات الإسرائيلية 
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إضافة إلى المقالع والكسارات. وتحصل المستوطنات على أكثر من 11% من منح الاستثمار في 

الزراعة و15% من ميزانيات تطوير المناطق الصناعية الجديدة.

تعطي وزارة الصناعة والتجارة منحاً للمستثمرين، وتقوم ببناء بنى تحتية لمناطق صناعية، 

وّل دفيئات تكنولوجية  وتقدم مساعدات للأبحاث والتطوير بنسبة 60% من قيمة الاستثمار، وُمت

تقنية، وإعفاء من دفع ضرائب  وتعطي تسهيلات ضريبية للصناعة ومنحاً بقيمة 24% لمصانع 

الشركات خلال أول سنتين وخصم 25% من ضريبة الشركات المفروضة للسنوات الست المقبلة، 

المستوطنات  في  المشغلين  قبل  المدفوعة من  الشاملة  الأجور  تكلفة  من  بنسبة %15  والاشتراك 

لعمال جدد وما إلى ذلك.

التجارة  وزارة  أن  إلى  أيضاً،  إسرائيل،  في  المركزية  الإحصاءات  دائرة  معطيات  تشير 

إلى  للأطفال  اليومية  للحضانات  المخصصة  الميزانية  ربع  ترسل  الإسرائيلية  والصناعة 

المستوطنات في الضفة الغربية، حيث حظيت هذه المستوطنات بميزانية بلغت 33 مليون شيكل، 

من بين 128 مليون شيكل صودق عليها في وزارة التجارة والصناعة خلال العام 2011، أي 

ما يعادل ربع الميزانية لـ 4% فقط من السكان.

تطوير الإنشاءات السياحية 

لا يأتي التوسع في بناء المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية وتثبيتها من خلال دعم 

المستوطنات.  هذه  إلى  السياحة  جذب  خلال  من  بل  فحسب،  المتعاقبة  الإسرائيلية  الحكومات 

ويهدف المستوطنون من خلال هذه السياحة إلى الحصول على الدعم من أجل بقائهم في الأرض 

سبباً  كان  الذي  الاستيطاني  مشروعهم  لتنفيذ  وعواطفهم  السياح  بمشاعر  متلاعبين  المحتلة 

في تعطيل المفاوضات وعملية السلام، إضافة إلى أن هذا النوع من السياحة سيؤدي وبشكل 

تدريجي ومع مرور الوقت إلى تهميش السياحة إلى المواقع الدينية والأثرية والطبيعية الفلسطينية 

واعتبارها سياحة إلى إسرائيل.

إلى  للمستوطنات  الإقليمية  المجالس  رؤساء  مع  بالتعاون  الإسرائيلية  الحكومة  تسعى 

تشجيع السياحة الأجنبية إليها وتطوير البنى التحتية والاستثمارات فيها، وهو نظام بُدئ 

العمل فيه منذ العام 1959. وعلى هذا الأساس قررت الحكومة الإسرائيلية، ولأول مرة في 
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العام 59،2010 تقديم منح لبناء الفنادق في المستوطنات بالضفة الغربية تصل إلى 20% من 

قيمة البناء و10% إضافية لبناء مرافق لجذب السياح إلى المستوطنات. وتقرّر دعم بناء آلاف 

المقامة  »المتاحف«  ثانية بعد قرار دعم وتمويل  القدس المحتلة كخطوة  الفندقية في  الغرف 

تلك المستوطنات. ومن المعروف أن الحكومة الإسرائيلية كانت قدمت هذه المنح داخل  في 

»الخط الأخضر« فقط، بناءً على قانون تشجيع الاستثمار منذ العام 1959، والذي لم يطبّق 

حتى الآن في المناطق المحتلة، لكنها قرّرت تطبيق القانون في منطقة الضفة ابتداءً من العام 

2013. وقد أقرت الحكومة هذا القرار في أعقاب توصيات قدمتها لجنة خاصة أقيمت في 

حكومة إيهود أولمرت. 

أقر الكنيست الإسرائيلي، أيضاً، مشروع قانون يلزم حكومة الاحتلال بتقديم الدعم المالي 

للمتاحف المقامة في المستوطنات، ووضعها على الخريطة السياحية الإسرائيلية. وحسب التقديرات 

فإن حجم الدعم الحكومي السنوي لمتاحف المستوطنات يتراوح بين 8 إلى 12 مليون شيكل سنوياً 

)مليونين إلى ثلاثة ملايين دولار(.60

وعامة.  »مناطقية«  إنشاءات  وتخطيط  تطوير  بهدف  ميزانيات  برصد  السياحة  وزارة  تقوم 

يحول قسم من هذه الميزانيات إلى المستوطنات تحت عنوانين: ميزانيات لمنطقة ما يسمى »يهودا 

والسامرة« وميزانيات لغور الأردن وشمال البحر الميت. وقد حصلت منطقة »يهودا والسامرة« على 

ميزانيات سنوية، منذ العام 2000، قدرت بـ3.2 مليون شيكل، بينما حصلت منطقة غور الأردن 

وشمال البحر الميت على 1.9 مليون شيكل من ميزانيات الوزارة. ومن المتوقع زيادة الميزانيات 

الموجهة من وزارة السياحة لهاتين المنطقتين إلى 6.8 مليون شيكل في الوقت الذي يفترض فيه 

أن تُقلص ميزانية الوزارة العامة بنسبة %25.

تشجع وزارة السياحة الإسرائيلية، وبطرق لا يتم الكشف عنها بشكل علني، استمرار استيلاء 

المستوطنين على عيون المياه في الضفة الغربية، خاصة في المناطق الجبلية، وتحويلها إلى مناطق 

الغربية،  الضفة  في  المياه  عيون  على  بالاستيلاء  المستوطنون  للسباحة. ويقوم  برك  أو  سياحية 

ويغيرون أسماءها من عربية إلى عبرية، ويقومون بترميمها، وتحويلها إلى أماكن للتنزه، ويمنعون 

الفلسطينيين من الوصول إليها، دون لجمهم من قبل سلطات الاحتلال في انتهاك صارخ للقانون 

الدولي الإنساني.
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وزارة التربية والتعليم

العام  التربية والتعليم المستثمرة في المستوطنات بين الأعوام 2003 وحتى  ارتفعت ميزانية 

لا  مبلغ  مليون شيكل. وهو   142.3 إلى  مليون شيكل   32.3 مبلغ  من   %272 بنسبة   2011

يتناسب على الإطلاق مع الزيادة الطبيعية للمستوطنين. هذا بالإضافة إلى حصول المستوطنين 

على حوالى 14% من ميزانية البناء في وزارة التعليم مع أن معدلهم بين السكان هو %4.

وقد صادقت الحكومة الإسرائيلية على منح مؤسسة للتعليم العالي )كلية( في مستوطنة 

أرئيل في الضفة الغربية وضع جامعة في خطوة رمزية ذات "أهمية وطنية" وفقاً لما وصفتها 

الحكومة تبريراً لقرارها هذا، من خلال إعلان وزير المالية عن قراره تخصيص مليوني شيكل 

الإسرائيلي  الوزراء  وأشار رئيس  "أرئيل".  مستوطنة  في  الجديد  الجامعي  للمركز  كمنحة 

دولة  في  أخرى  جامعة  هناك  تكون  أن  المهم  »من  بقوله  القرار  هذا  إلى  نتنياهو  بنيامين 

إسرائيل ومن المهم أن تكون جامعة جديدة في أرئيل«. وأكد نتنياهو أن »أرئيل جزء لا يتجزأ 

من إسرائيل وستبقى كذلك في إطار أي تسوية يتم التوصل إليها في المستقبل مثلها مثل 

باقي الكتل الاستيطانية«.61

 وكان مجلس التعليم العالي في »يهودا والسامرة« أوصى في تموز 2012 بالاعتراف بكلية 

مجلس  ولكن  المحتلة.  الغربية  الضفة  في  نوعها  من  الأولى  هي  كجامعة  العالي  للتعليم  أرئيل 

التعليم العالي في إسرائيل الذي يدير الجامعات السبع في إسرائيل عارض تغيير وضع كلية 

أرئيل واصفاً ذلك بأنه خطوة »سياسية« لا غير. بالمجمل تصل التكلفة المدنية العلنية للمستوطنات 

الحكومات  تنتهج  حيث  أعظم،  خفي  ما  فإن  يقال  كما  ولكن  سنوياً،  شيكل  مليار   2.5 إلى 

الإسرائيلية على اختلاف أنواعها سياسة تتميّز بعدم الشفافية فيما يتعلق بالميزانيات المخصصة  

للمستوطنات، وقد بدأت هذه السياسة في عهد حكومات حزب العمل )المعراخ( منذ أربعة عقود 

أو أكثر واستمرت بوتيرة أعلى عند اعتلاء حزب التكتل )الليكود(. 

يستدل من هذه السياسات على أن الميزانيات المستثمرة في المستوطنات هي أكثر بكثير من 

الميزانيات المعلن عنها رسمياً. وتخفى هذه الميزانيات بين بنود الميزانية المختلفة والمصادق عليها 

في الكنيست الإسرائيلية مع نهاية كل عام. فيما يلي قائمة تفصّل الميزانيات المباشرة الموجهة 

للمستوطنات ضمن ميزانية العام 2012.



62

جدول 10: المبالغ المعلن عنها ضمن ميزانية العام 2012 بشكل مباشر

ميزانية 2012 ملايين الشواكل البندالوزارة

250 تنسيق العمليات في المناطق المحتلةالأمن

850 الاستمرار ببناء جدار الفصل وصيانتهالأمن

1 مجلس التعليم العالي في المناطق المحتلةالتربية

245 تمويل خطة الانفصالمكتب رئيس الحكومة

30 تطوير البلدة القديمة في القدس المحتلةمكتب رئيس الحكومة

8 إضافات لصندوق حائط البراقمكتب رئيس الحكومة

80 حماية المستوطنين في الأحياء الفلسطينية في القدس الشرقيةالإسكان

60 تطوير في مستوطنة معلي أدوميم – لبناء 200 وحدة سكنيةالإسكان

115 تطوير في جبل أبو غنيم  – لبناء 500 وحدة سكنيةالإسكان

15 حماية الحافلاتالمواصلات

200 تطوير شارع رقم 20  حول مستوطنة بيسجات زئيفالمواصلات

270 تطوير شارع رقم 1 بين مستوطنة ميشور أدوميم وبيسجات زئيفالمواصلات

تعويض لمصدرين ومصانع بسبب خسارة تسهيلات ضريبية في وزارة الصناعة

السوق الأوروبية ودعم مادي آخر

 450

2494 المجموع

جدول 11: أمثلة لبنود مستترة في الميزانية تتضمن دعماً للمستوطنين

ميزانية 2012 ملايين الشواكلالبندالوزارة

35دعم لفئات سكانية أخرى – تخفيض سعر السفر في الحافلات للمستوطنينالمواصلات

320نفقات طوارئ مدنيةالأمن

165مساعدات لمناطق أفضلية قوميةالإسكان

60تطوير بنية تحتية ومشاريع سياحيةالسياحة

350قسم الاستيطانالزراعة

700مصانع للمجاري ودعم للبلديات في المستوطناتالبنية التحتية

520تسهيلات لتشجيع الاستثمارات المالية والفعليةالصناعة

المصدر: بحث حركة »السلام الآن«: تكلفة الاحتلال الإسرائيلي 2011«.
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هناك بعض المعطيات المتعلقة ببنود الميزانية المذكورة أعلاه والتي من الجدير أن تُعرف 

لكل قارئ: 

يتطرق التمويل المقدم من وزارة الإسكان إلى المشاريع الكبيرة فقط، مع العلم أن هناك عدة 

مشاريع صغيرة لم يتم الإعلان عن الميزانيات المخصصة لها على الرغم من أن وزارة الإسكان 

تمول هذه المشاريع بنفسها.

تصنف كل المستوطنات على أنها مناطق أفضلية قومية )أ(، وتحظى مناطق كهذه  بتخفيض 

نسبته 70% من سعر الأراضي المعدة للبناء، وهذه التسهيلات تقدمها دائرة أراضي إسرائيل.

يشكل تطوير شارع رقم 20 حول مستوطنة بيسجات زئيف عائقاً إضافياً أمام اتفاق دائم 

مع السلطة الفلسطينية، علماً أنه سيمر من أحياء فلسطينية من المفروض أن تكون جزءاً من 

الاتفاق الدائم.

كل مستوطن يحق له الحصول على تمويل حماية لسيارته الخاصة من الحجارة.

تحصل عدة بؤر استيطانية غير قانونية على تمويل من الدولة، علماً أن عدد المستوطنات 

الرسمية هو 120 مستوطنة، ولكن وفقاً للميزانية فإن قسم الاستيطان في وزارة الزراعة 

يعالج 134 مستوطنة.

تدل معطيات وزارة المالية ودائرة الإحصاءات المركزية على أن حجم التمويل الحكومي للسلطات 

المحلية في المستوطنات وصل إلى حوالى 1.13 مليار شيكل، خلال العام 2012، والتي تشكل 

في  السكان  عدد  يشكل  بينما  المحلية،  للسلطات  الحكومية  التحويلات  من مجمل  حوالى %11 

المستوطنات حوالى 5.2% من مجمل السكان في إسرائيل. أما بالنسبة إلى حجم الاستثمارات 

الخام في البناء، فقد وصل إلى 480 مليون شيكل، تشكّل 15.3% من مجمل الاستثمارات الخام 

في البناء في إسرائيل.
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الفصل الثالث 

السلطات المحلية، أداة في مشروع استعماري 

 يتناول هذا الفصل تحليلًا لميزانيات السلطات المحلية والسلطات الإقليمية للعام 2009 الواقعة 

في مناطق الضفة الغربية مقارنةً مع ميزانيات السلطات المحلية والإقليمية داخل حدود الـ 48، 

وفقاً لآخر معطيات رسمية منشورة في دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية.62 إذ تعتبر ميزانيات 

النظام  في  المحلية  السلطات  مكانة  تراتبية  لترجمة  المباشرة  الأدوات  إحدى  المحلية  السلطات 

بها.  المركزي  السلطة المحلية الجيوسياسي واهتمام الحكم  الإسرائيلي، من حيث أهمية موقع 

بالإضافة إلى الأهمية السياسية والإستراتيجية التي يوليها الحكم المركزي.

 تتأثر ميزانية السلطة المحلية بعدة عوامل أخرى، منها؛ عدد السكان، مساحة منطقة النفوذ، 

قدرة السلطة المحلية على تجنيد دخل ذاتي من الضرائب المحلية، والأوضاع الاقتصادية لسكان 

السلطة المحلية. وللسلطات المحلـّيّة اليهوديّة وظائف أساسيّة في المشروع الصهيونيّ، أُحيلت إليها 

قبل قيام دولة إسرائيل.63 فقد جُنّدت السلطات المحلـّيّة اليهوديّة لتحقيق الأهداف "القوميّة" التي 

وُضعت في الخمسينيّات والستّينيّات، بالإضافة إلى تقديم الخدمات للمواطنين.64 تعتبر السلطات 

اليهوديّة أداةً في خدمة مشروع كولونيالي استيطانيّ، ووسيلةً أساسيّةً للسيطرة على  المحلـّيّة 

الأرض والموارد وإقصاء سكّان البلاد الأصليّين عنها، ولها دور فعّال ضمن عقلية الاستيطان 

والسيطرة وتهويد المكان وخلق حيّز حيويّ لليهود في دولة إسرائيل.65 كما أنّها أداة مهمّة في 
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استيعاب المهاجرين اليهود، وفي توسيع المناطق التي تسيطر عليها الدولة، وذلك لبناء المجتمع 

اليهوديّ على أنقاض المجتمع الفلسطينيّ.66 

وتُعدّ المجالس الإقليمية والسلطات المحلـّيّة اليهوديّة شريكاً للسلطة المركزيّة تتقاسم الوظائف معها، 

ووكيلًا يقوم بتنفيذ سياسة المؤسّسة الإسرائيليّة، وتطبيق العقليّة العسكريّة / الأمنيّة الإسرائيليّة.  

استعملت دولة إسرائيل، منذ إقامتها، السلطات المحلية لتحقيق المصالح الديمغرافية، خاصةً 

في ما يتعلق بالبقية المتبقية من الشعب الفلسطيني في الداخل. وحاولت تغيير الواقع الديمغرافي 

عن طريق إقامة مشاريع عدّة على الصعيد القطري، نحو مشروع "تهويد الجليل"،67 تهويد وادي 

عارة )خطة النجوم السبع بإشراف أرئيل شارون(، وترحيل السكّان العرب في النقب من القرى 

غير المعترف بها إلى مدن وقرى عربيّة قائمة، أو إلى أحد التجمّعات السكنيّة السبع التي أقيمت 

وما زالت تقام لتوطينهم فيها، بهدف السيطرة على أراضيهم، متجاهلة بذلك نمط حياتهم الزراعيّ 

أو تربية المواشي وهادفة إلى تحويلهم إلى عمّال في السوق اليهوديّة، دون التطلعّ إلى احتياجاتهم 

وتفضيلاتهم.68 وقد جرى تحوّل في مخطّطات التهويد والسيطرة على الأرض، من سياسة "ماكرو" 

إلى سياسة "ميكرو"، وكانت إقامة ما يسمى المجالس الإقليمية )التي باتت تسيطر على قرابة 

80% مّما يسمّى أراضي الدولة( من بين أهمّ أدوات تطبيقها.69 تستعمل إسرائيل أدوات شبيهة 

بغية تحقيق أهداف السيطرة على أراض تعتبرها إستراتيجية من ناحية أمنية أو ذات أهمية دينية 

يهودية في المناطق المحتلة عام 67. وبهذا هناك تشابه كبير بين دور السلطة المحلية اليهودية في 

داخل الخط الأخضر وفي مناطق الضفة الغربية. 

سوف نقوم بتوضيح أهمية أدوار السلطات المحلية والمجالس الإقليمية في المناطق المحتلة عام 

67، بغية إجراء مقارنة بين الميزانيات المخصصة للسلطات المحلية والإقليمية هناك مع  السلطات 

المحلية والإقليمية داخل حدود الخط الأخضر.    

ميزانيّات السلطات المحلية

تعتبر ميزانيّة السلطات المحلـّيّة الأداة المركزيّة لتوفير الخدمات اليوميّة والحيويّة لمواطنيها. في 

الوقت نفسه، تشكل هذه الميزانيّة مصدراً لتطوير الحيّز المكانيّ، وإقامة البنى التحتيّة الجديدة 

وتحسين البُنى القائمة. 
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تؤدّي السلطة المحلـّيّة، بمنظور متعدّد الأبعاد، مهمّة المقاول الثانويّ للدولة، حيث تمنحها 

الأخيرة الصلاحيات ـ على المستوى المحليّ ـ كي تخرج المخطّطات والسياسات "القوميّة" 

إلى حيّز التنفيذ. 

يعكس التباين في حجم الميزانيّات ـ إلى حدّ بعيد ـ موقع السلطة المحلـّيّة ومكانتها، ودرجة 

الاهتمام التي تخصّها بها الدولة، ودرجة أهمّـيّة المنطقة ودورها في الحيّز المحليّّ، وبالتالي التباين 

في الاهتمام الذي توليه الدولة للمجموعات السكّانيّة القوميّة المختلفة فيها. 

يؤثّر الواقع الاجتماعيّ - الاقتصاديّ للمواطنين على وضع السلطة المحلـّيّة الماليّ، وبخاصّة 

ل فيه الكثير من وظائف السلطة المحلـّيّة بشكل محليّّ وذاتيّ، من خلال تجنيد جزء  وََّ في عصر ُمت

كبير من ميزانيّتها من خلال الضرائب المحلـّيّة المختلفة، ومن جهة أخرى، يؤثّر الوضع المالي 

للسلطة المحلـّيّة على الوضع الاجتماعيّ الاقتصاديّ لمواطنيها، خاصّة عندما تشكّل هذه الأجسام 

مصدر تشغيل مركزيّاً، وتؤدّي دوراً مركزيّاً في إدارة أجهزة التعليم والرفاه وتطوير البنى التحتيّة 

وتمويلها، وتشكّل جزءاً من وسائل التقدّم، وتحسين مستوى الثروة البشريّة للسكّان.70 

سيتمحور هذا الفصل حول مقارنة عدد من المقاييس المركزيّة، التي يفترض فيها أن تصف حالة 

السلطات المحلـّيّة في المستوطنات الإسرائيلية في مناطق الضفة الغربية )لا يشمل الاستيطان 

في القدس(،71 مقارنةً بالسلطات المحلـّيّة داخل الخط الأخضر. وفي سبيل ذلك، سنتطرّق إلى 

لكلا  التفصيليّ  الفحص  وسيستعرض  المصروفات.  وجزء  المدخولات  جزء   - بجزأيها  الميزانيّة 

الجزأين أوجهَ التشابه والتباين في بنية الميزانيّة وتوزيعها ـ الميزانيّة الاعتياديّة وغير الاعتياديّة 

على حدّ سواء ـ وسيعكس الفوارق في حجم الميزانيّة، وحصّة مشاركة الدولة في هذه الميزانيّة، 

والفجوة في وزن التمويل الذاتيّ وحجمه. 

المعايير  أحد  الاقتصاديّة،   / الاجتماعيّة  المحلـّيّة، وحالتهم  السلطة  في  السكّان  عدد  يعتبر 

المركزيّة في توزيع الميزانيّات على السلطات المحلـّيّة، وخصوصاً في بند اشتراك الحكومة في منح 

الموازنة وفي الميزانيّات الاعتياديّة. 

بند  في  خاصّةً  الواحد،  للفرد  المعدّة  الميزانيّات  إلى  الفصل  هذا  في  الواردة  المقارنة  ترتكز 

الميزانيّة الاعتياديّة، وذلك نتيجة الاختلاف بين السلطات المحلـّيّة في عدد السكّان. في المقابل، لا 

تستطيع المقارنة التي ترتكز فقط إلى الميزانيّة للفرد الواحد، في الميزانيّة غير الاعتياديّة، أن تعكس 
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الواقع بشكل دقيق موثوق ـ حسب اعتقادنا ـ بسبب عدم مركزيّة هذا المقياس )عدد السكّان( في 

توزيع هذا النوع من الميزانيّات، وعدم ارتباط تكلفة مشاريع التطوير والبنى التحتيّة وضرورتها 

ارتباطاً مباشراً بعدد سكّان السلطة، بل تتأثّر بعوامل أخرى، كمستوى التطوير والبنى التحتيّة 

القائمة؛ لذلك من الأفضل التطرّق إلى مجمل الميزانيّة لكلّ سلطة محلـّيّة.

مبنى الميزانيّات في السلطات المحلـيّة  

تتكوّن ميزانيّة السلطة المحلـّيّة، في الأساس من الميزانيّة الاعتياديّة التي تُستخدم لتمويل 

النشاطات الجارية وتقديم الخدمات، ومن الميزانيّة غير الاعتياديّة التي تُستخدم لتمويل أعمال 

التطوير والاستثمار والمشتريات. تتكوّن فئتا الميزانيّة بمعظمهما من مساهمة الحكومة ومن 

الدخل الذاتيّ الذي يأتي من جباية الضرائب من المواطنين والمصالح التجاريّة والمؤسّسات 

تشكّل هذه  ذلك(.  التراخيص وغير  الأملاك، رسوم  نفوذها )ضرائب  منطقة  الواقعة ضمن 

المصادر )الميزانيّة الاعتياديّة والميزانيّة غير الاعتياديّة(، إضافة إلى القروض والعجز، مَصادرَ 

مصروفات السلطة المحلـيّة.

تساهم الحكومة في تمويل السلطات المحلـّيّة بنوعين أساسيّين من المساهمات، وهما:

النوع الأول ـ المشاركة الحكوميّة العامّة التي تأتي على شكل منح حكوميّة تخصّص لتعويض 

السلطات المحلـّيّة عن المدخولات الذاتيّة المحدودة، أو للمساهمة في حلّ مشاكل محدّدة وعينيّة. 

تندرج "المنح العامّة" ضمن هذه الفئة، وهي منحة موازنة تموّلها وزارة الداخليّة، وتهدف إلى جسر 

الهوّة بين مدخولات السلطات الذاتيّة والمدخولات من مصادر حكوميّة )التربية والتعليم، والرفاه، 

والصحّة، وخدمات العبادة( وبين مصروفاتها )بن إيليا، 1999(.72

م هي كذلك  النوع الثاني ـ "منح خاصّة" تُعطى بغية تقليص عجز ميزانيّة السلطة المتراكم، وتقدَّ

نَح ـ غالباً ـ في إطار التسويات الشاملة التي تهدف إلى تقليص  من ميزانيّة وزارة الداخليّة، وُمت

م وفقاً لطبيعة الاتّفاقيّة  العجز في السلطة المحلـّيّة. لا تستند هذه الِمنَح إلى مقاييس محدّدة، وتقدَّ

مع السلطة )برنامج الإشفاء(، ووفقاً لعدد السلطات التي تحتاج إلى تسوية، وبما يتوافق مع 

إمكانيّات الميزانيّة العامة المعدّة لهذا الغرض. ولا تخلو عمليّة رصد هذه المنح من الاعتبارات 

السياسيّة على المستويات الوزاريّة. 
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 المساهمة المخصّصة: وتشمل ثلاثة أنواع تمويل رئيسة، وهي:

1  تمويل الخدمات الرسميّة الجارية )التعليم، والرفاه، والصحّة، وخدمات العبادة(: تهدف 	.

عمليّة تمويل الخدمات الحكوميّة إلى مساعدة السلطة المحلـّيّة على توفير الخدمات التي 

تقع مسؤوليّتها على الدولة، بينما تقع مسؤوليّة تنفيذها على السلطة المحلـّيّة، وفقاً للقانون 

وَّل بعض الاستثمارات المنوطة بتوفير الخدمات الرسميّة وفقاً  أو وفقاً لترتيبات محدّدة. ُمت

لمقاييس شفّافة وموحّدة إلى حدّ ما )وتعتمد على حسابات شفّافة، تحدّد وحدة المساهمة(، 

والمهنيّة  البيروقراطيّة  الاعتبارات  فيها  تحتلّ  إداريّة،  اتّفاقيّات  حسب  يموَّل  تبقّى  وما 

والسياسيّة حيزّاً واسعاً.

2  المساهمة في تمويل البرامج الخاصّة: وهذه يمكن أن تعتمد على بنود ثابتة في الميزانيّة، 	.

أو على مساعدات بصيغة دعم؛ أو على شكل ميزانيّة تطوير لإقامة البنى التحتيّة والمنشآت 

وتوسيعها.

3  المساهمة في المشاريع الفيزيائية: تطوير البنى التحتيّة والمنشآت والتزوّد بالمعدّات. يشكّل 	.

هذا النوع من الميزانيّات )المساهمة في تمويل البرامج الخاصّة؛ والمساهمة في المشاريع 

السلطة  ميزانيّةَ  المحلـّيّة(  السلطة  في  الذاتيّة  الدخل  إلى مصادر  بالإضافة  الفيزيائية؛ 

الموارد. في  الكثير من  إلى  التي تحتاج  لتمويل المشاريع  المعدّة  المحلـّيّة غيرَ الاعتياديّة 

هذا النوع من الميزانيّات، نجد اختلافاً كبيراً بين مصادر التمويل الحكوميّ )بين الوزارات 

وبين بنود منح الميزانيّات داخل الوزارة الواحدة(، وكذلك بين التمويل بناءً على معايير 

شفّافة وبين الاعتبارات البيروقراطيّة والسياسيّة. يتميّز هذا النوع من الميزانيّات بالوزن 

الكبير الممنوح للاعتبارات الخارجيّة الغريبة والسياسيّة داخل الوزارات في توزيعها )تقلّ 

إمكانيّات القيام بذلك في مركّبات المساهمة العامّة، وفي منح الموازنة. وفي بعض الحالات، 

قد لا تشمل الميزانيّة غير الاعتياديّة جميعَ مصروفات التطوير للسلطات المحلـّيّة، كونها 

تحوَّل من الوزارات المعنيّة مباشرة إلى الشركات والمنظّمات التي تعمل في التطوير المحليّّ 

نحو "سلطة تطوير الجليل" أو "سلطة تطوير النقب"، والتي تعمل على تطوير الحيّز اليهوديّ 

في هذه المناطق. 

يمكن القول إن هناك تبايناً كبيراً في توزيع الميزانيّات الحكوميّة، يُعزى ـ في الأساس ـ إلى نوع 



70

الميزانيّة. فعندما تكون المعايير التي تستند إليها عمليّة توزيع منح الموازنة والميزانيّات الاعتياديّة 

واضحة "ظاهريّاً"، يتقلصّ حيّز المراوغة والاعتبارات السياسيّة لموظّفي الحكومة. عندها لا تبرز 

بروزاً شديداً ظواهرُ تفضيل سلطات محلـّيّة معينة، مثلًا السلطات المحلية في المستوطنات، أمّا 

في الميزانيّات التي تتّسع بها مساحة المراوغة لموظّفي الوزارات المختلفة، والتي تتميّز بتأثيرات 

العوامل السياسيّة، وتفتقر للمعايير الواضحة، مثل الميزانيّات غير الاعتياديّة أو هبات الوزير، 

فمن الممكن توقّع ازدياد مظاهر تفضيل لصالح سلطات محلـّيّة تكون السلطة المركزية أو الوزير 

معنياً بها لأسباب سياسية أو عقائدية.

لمعظم  الحكومية،  الميزانيات  دراسة  إمكانية  المحلية  السلطات  ميزانية  استعمال تحليل  يوفّر 

الوزارات الخدماتية، التي تحول فعلياً إلى كل سلطة محلية على أرض الواقع وليس فقط الميزانيات 

المقررة أو الموعود بها. وتوفر إمكانيةً لمقارنة الميزانية التي يحصل عليها الفرد الواحد في كل 

سلطة محلية على أرض الواقع. 

تحلل الدراسة البنود الأساسية في ميزانيات السلطات المحلية في لواء المستوطنات )التسمية 

الرسمية في دوائر الحكومة هو لواء يهودا والسامرة(، مقارنة بميزانيات سلطات محلية داخل 

الخط الأخضر في العام 2009 كونها أحدث وآخر معطيات متوافرة في دائرة الإحصاء المركزية 

حول ميزانيات السلطات المحلية. بغية فحص التغيرات التي حصلت في مبنى مداخيل السلطات 

المحلية ومصاريفها. 

تعرض الدراسة، أيضاً، معدلات الميزانية للفرد الواحد في كل سلطة محلية بغية عرض الفروق 

في مداخيل السلطات المحلية، حصة الحكومة في الميزانية الاعتيادية والميزانية غير الاعتيادية، 

الدخل الذاتي للسلطات المحلية في الميزانيتين، وأيضاً في شِق مصاريف السلطة المحلية. 

تحليل ميزانيات السلطات المحلية للفرد الواحد وفق اللواء 

بغية مقارنة دخل السلطة المحلية ومصاريفها، ومكونات الميزانية، سوف نقارن معدلات الفرد 

الواحد في لواء المستوطنات مع بقية الأقاليم، لكي نلغي تأثير عدد السكان في السلطة المحلية 

شق  في  الواحد  للفرد  المحلية  السلطات  عليه  ما تحصل  معدل  نقارن  سوف  الميزانيات.  على 

الميزانية الاعتيادية، والميزانية غير الاعتيادية، في شق المداخيل وشق المصروفات. كما سنقارن 
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أيضاً مصاريف السلطات المحلية في بند التعليم والرفاه، وهي ميزانيات تعكس مصاريف الدولة 

في المجالات الاجتماعية.  

توضح مقارنة معدل مداخيل السلطات المحلية للفرد الواحد )وهو معدل الميزانية المخصصة 

لواء  في  المحلية  السلطات  دخل  معدل  أن  معين(  لواء  في  محلية  سلطة  كل  في  الواحد  للفرد 

المستوطنات مرتفع مقارنة مع معظم الألوية، ما عدا لواء المركز، إذ بلغ المعدل في العام 2009 

قرابة 7200 شيكل للفرد الواحد. وهو أعلى من معدل كافة الأقاليم بـ 10%، ما عدا المركز. وهو 

أعلى من مدخولات السلطات المحلية للفرد الواحد في الجنوب بـ 12% ومن الشمال بـ 15% ومن 

القدس بـ 30% وحيفا بـ %18.

جدول 12: معدل دخل السلطة المحلية للفرد الواحد وفقاً للألوية 2009

اللواء

معدل مجموع دخل

السلطة المحلية 

للفرد الواحد

ميزانية اعتيادية

للفرد الواحد

نسبة

الميزانية الاعتيادية

من المجموع

%

ميزانية غير

اعتيادية للفرد 

الواحد

نسبة الميزانية

غير الاعتيادية

من المجموع

%

723962818795813المستوطنات

56035165924388القدس

6459526782119118الجنوب

6285523783104817الشمال

612951558497416حيفا

6626522579140121المركز

8456705683140017تل أبيب

6685562684105816المعدل العام

ونجد أن أعلى معدل لدخل السلطات المحلية للفرد الواحد كان في لواء تل أبيب وبلغ قرابة 

8400 شيكل. بينما بلغ معدل دخل كافة السلطة المحلية العام 6685 شيكلًا.

كما يوضح الجدول )12( أن نسبة الميزانية الاعتيادية من معدل مدخول السلطات المحلية في 

لواء المستوطنات هو 87% من مجموع الميزانية، وهي أعلى نسبة بعد لواء القدس. بينما بلغت 

القدس. تقسيم  لواء  بعد  انخفاضاً  النسب  أكثر  الميزانية غير الاعتيادية 13% وهي من  حصة 
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الميزانية بين اعتيادية وغير اعتيادية له دلالات اقتصادية عديدة، أبرزها أن معظم ميزانية السلطة 

المحلية مخصصة للمصاريف الجارية والخدمات العامة التي توفرها الحكومة عن طريق السلطة 

المحلية، علاوة على أن حجم الميزانية غير الاعتيادية والمعدة عادة لمجالات تطوير البنى التحتية 

غير كبيرة في المستوطنات كون معظمها مستوطنات حديثة البناء وذات بنى تحتية حديثة، ولأن 

جوانب تطوير الشوارع الموصلة إلى المستوطنات يقع تحت بنود ميزانية الأمن، وكذلك لأن هناك 

عدداً من المستوطنات، ذات أعداد سكان غير كبيرة، تتشارك في قسم من المباني العامة.    

توضح متابعة حجم ميزانية السلطة المحلية في 15 سلطة محلية من لواء المستوطنات )من 

لواء  في  محلية  سلطات   8 ميزانية  أن  أفضل، ونجد  بشكل  الصورة  17( وتقسيمها،  أصل 

العام، وفقط  المعدل  من  قريب  محلية  أربع سلطات  العام، وفي  المعدل  من  أكبر  المستوطنات 

في 5 سلطات محلية تقل الميزانية عن المعدل العام، وهي مستوطنات ذات عدد سكان كبير 

عادة ما تمتاز بالأفضلية بالنسبة للحجم الكبير وأن ثمن الخدمات للمستوطن الواحد أقل من 

المستوطنات الصغيرة. أي أنه في المستوطنات الصغيرة ترتفع جداً ميزانية الفرد الواحد وتفوق 

معظم السلطات المحلية داخل الخط الأخضر، وأن السلطات المحلية الكبيرة، أي التي يسكن 

فيها عدد أكبر من المستوطنين تحصل على ميزانيات للفرد الواحد أقل من السلطات المحلية 

التي يقطنها عدد أقل من السكان.  

جدول 13: دخل السلطة المحلية في لواء المستوطنات

اسم السلطة 

المحلية 

عدد السكان 

)آلاف(

دخل السلطة 

المحلية للفرد 

الواحد

اسم السلطة 

المحلية 

عدد السكان 

)آلاف(

دخل السلطة 

المحلية للفرد 

الواحد

3.27482هيد ادر46.234358موديعين عيليت 

6.77497ألفي منشي10.85270جفعات زئيف

5.58014بيت إيل 355630بيتار عليت 

7.28160أوفراتا17.65828أرئيل 

3.88172كدوميم34.36354معليه أدوميم

3.58202بيت أريه3.57037ألكناه

2.911155عمونئيل 5.97089أورنيت
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وفقاً للجدول 13 نجد مثلًا أن أكبر ميزانية للفرد الواحد من بين السلطات المحلية في 

لواء المستوطنات هي في مستوطنة عمونئيل وتصل إلى قرابة 11,000 شيكل، وبلغ عدد 

سكانها 2000 نسمة، مقابل ميزانية 4,358 شيكلًا في مستوطنة موديعين عيليت والتي 

البالغ عدد  يقطن فيها 46 ألف مستوطن، و5,270 شيكلًا في مستوطنة جفعات زئيف 

الأعلى،   السكان  عدد  ذات  المستوطنات  فإن  وبالتالي  مستوطن.  ألف   11 نحو  سكانها 

تصرف على الفرد الواحد أقل بسبب الأفضلية للعدد الكبير، وفي المستوطنات ذات عدد 

ثمن  أن  أي  الواحد،  الفرد  على  أكثر  المحلية  السلطة  مصروف  فإن  المنخفض  السكان 

الخدمات فيها أعلى بكثير للفرد الواحد. 

ـ  لمصادرها  وفقاً  الواحد(  للفرد  الميزانية  )مجمل  المحلية  السلطة  مصاريف  تحليل  يوضح 

دخل ذاتي أو ميزانية حكومية ـ أن تكلفة المستوطن الواحد في مجال الخدمات في المستوطنات 

الصغيرة أعلى بكثير من المستوطنات الكبيرة.  

مصادر الميزانية الاعتيادية للسلطات المحلية في المستوطنات 

يوضح تحليل مصادر الميزانية الاعتيادية وفقاً لمصدر الميزانية ـ حصة التحويلات الحكومية / 

التمويل الحكومي مقابل الدخل الذاتي من الضرائب المحلية ومشاركة السكان ـ أن حصة الدخل 

الذاتي من مصاريف السلطات المحلية في لواء المستوطنات أصغر من باقي الألوية، ما عدا لواء 

الشمال. فقد بلغت حصة الدخل الذاتي من مجمل الميزانية الاعتيادية 49%، وفي لواء الشمال 

42.7%، أما في لواء المركز الذي يضم سلطات محلية غنية، فبلغت النسبة 69.4%، وفي لواء 

تل أبيب 79.5%. بينما بلغ المعدل العام لحصة الدخل الذاتي من ميزانيات كافة السلطات 

المحلية قرابة 59%. لكن هذه النسبة الصغيرة للدخل الذاتي في لواء المستوطنات تفسر أيضاً 

بارتفاع ميزانية الفرد الواحد مقابل بقية الألوية. لذلك نجد، إذا ما تعاملنا مع حجم الدخل 

الذاتي، أن المبلغ )3096 شيكلًا( أعلى من غالبية معدلات الدخل الذاتي للفرد الواحد في بقية 

الألوية ما عدا تل أبيب والمركز.   
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جدول 14: معدل الميزانية الاعتيادية للفرد الواحد في السلطات المحلية ومصادرها، وفقاً للواء 2009

اللواء
ميزانية اعتيادية

للفرد الواحد 

الدخل الذاتي من 

مجمل الميزانية 

الاعتيادية للفرد الواحد

% الدخل الذاتي من 

المجموع 

مشاركة الحكومة في 

الميزانية الاعتيادية 

للفرد الواحد

% مشاركة الحكومة 

من المجموع 

6281309649.2316550.3المستوطنات

5165283655.0230944.7القدس

5267277952.7159230.2الجنوب

5327227842.7291054.6الشمال

5155296657.5210040.7حيفا

5225362769.4159230.4المركز

7056561479.5129518.3تل أبيب 

5626331358.8225340.0المعدل العام 

نجد أن حصة مشاركة الحكومة في الميزانية الاعتيادية مرتفعة في السلطات المحلية في لواء 

المستوطنات، وبلغت 50.3% من مجمل دخل السلطة المحلية )كمعدل عام للسلطات المحلية في 

لواء المستوطنات(، وهي أعلى من المعدل العام الذي بلغ 40% ما عدا لواء الشمال )%54.6(. 

من الجدير ذكره أن ارتفاع نسبة مشاركة الحكومة في لواء الشمال يعود إلى وجود عدد كبير من 

السلطات المحلية العربية التي تواجه صعوبات مالية كبيرة خاصةً في شق الدخل الذاتي، بسبب 

ضعف جباية الضرائب المحلية، بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة للسكان العرب، وعدم وجود 

مناطق صناعية، مما يجبر الدولة على تمويل جزء أكبر من كلفة الخدمات العامة، على عكس 

السلطات المحلية اليهودية.73 أما في حالة السلطات المحلية في المستوطنات، وكما بيّنا في القسم 

الأول من الدراسة فإن الأوضاع الاقتصادية للمستوطنين جيدة جداً مقارنةً ببقية الألوية، من 

حيث ارتفاع معدلات المشاركة في أسواق العمل وانخفاض البطالة وارتفاع الدخل.  

نجد في بنود الميزانية غير الاعتيادية المعدة للتطوير وبناء البنى التحتية والشوارع، أن )جدول 

ميزانية  هو  المستوطنات  لواء  في  للواء  وفقاً  الواحد  للفرد  الاعتيادية  غير  الميزانية  معدل   )15

متوسطة الحجم مقارنة بباقي الألوية. فقد بلغ معدل الميزانيات غير الاعتيادية في لواء المستوطنات 

958 شيكلًا للفرد الواحد، مقارنة بمعدل عام 1058 شيكلًا. ونجد أن الميزانية غير الاعتيادية 

الأصغر من لواء المستوطنات هي فقط في لواء القدس. ونعتقد أن تفسير ذلك يعود إلى احتساب 
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عدد السكان العرب في القدس الشرقية كجزء من عدد سكان القدس؛ ما يؤدي إلى انخفاض 

معدل الصرف والميزانيات هناك. 

جدول 15: معدل الميزانية غير الاعتيادية للفرد الواحد في السلطات المحلية ومصادرها وفقاً للواء 2009

اللواء
ميزانية غير 

اعتيادية

الدخل الذاتي من 

مجمل الميزانية غير 

الاعتيادية للفرد الواحد

% الدخل الذاتي من 

المجمل

مشاركة الحكومة 

في الميزانية غير 

الاعتيادية

% مشاركة الحكومة 

من المجموع

95850552.745347.2المستوطنات

43818742.625157.3القدس

119173161.346038.6الجنوب

104861658.743241.2الشمال

97461563.135936.8حيفا

1401117683.922516.5المركز

1400130593.2956.7تل أبيب

105873369.232530.7المعدل العام

نجد أن حصة الدخل الذاتي في شق الميزانية غير الاعتيادية في لواء المستوطنات منخفض 

مقارنة مع بقية الأقاليم، ما عدا لواء القدس، على عكس تقسيم الميزانية الاعتيادية، إذ بلغ قرابة 

53% مقارنة بـ 69% كمعدل عام في كافة الأقاليم. حصة الدخل الذاتي المنخفض من الميزانية 

غير الاعتيادية يعني ارتفاع حصة التمويل الحكومي، الذي بلغ 47% من الميزانية غير التقليدية 

مقابل  شيكلًا   450 وبلغ  أيضاً،  مرتفع،  المالي  الحجم  أن  نجد  وكذلك  المستوطنات.  لواء  في 

325 شيكلًا كمعدل عام. بالمجمل تتحمّل الحكومة العبء الأكبر من ميزانيات التطوير في لواء 

المستوطنات. ناهيك عن أن قسماً كبيراً من ميزانيات تطوير البنى التحتية في السلطات المحلية 

في لواء المستوطنات تموّل عن طريق وزارة الأمن، وهي لا تدخل في ميزانية السلطات المحلية. 

معدل  الآتية حجم  الجداول  في  ـ  الميزانيات  في مجموع  الفروق  إلى  بالإضافة  ـ  نستعرض 

مصروف السلطات المحلية في بند التعليم والرفاه، وهو من أبرز جوانب دولة الرفاه.

نلاحظ  في مجال التعليم أن حجم معدل ميزانية السلطات المحلية في المستوطنات هو الأعلى 

من بين كافة الألوية، إذ بلغ 1672 شيكلًا، وهذا أعلى بقرابة 50% من المعدل العام في كافة 
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الألوية. ويصل إلى قرابة ثلاثة أضعاف ميزانية التعليم في لواء القدس، وأعلى بقرابة 30% من 

ميزانية التعليم في أقاليم الجنوب والشمال وحيفا.

نجد، أيضاً، أن معدل حصة الدخل الذاتي من ميزانية التعليم في لواء المستوطنات أعلى من بقية 

لواء المركز وتل أبيب. أما في جانب  الألوية جميعاً، وتبلغ 23% من مجموع الميزانية، ويحل بعدها 

التمويل الحكومي، أي معدل حصة مشاركة الحكومة في تمويل ميزانية التعليم، فنلاحظ أنه على الرغم 

من أن النسبة الأقل لحصة الحكومة من ميزانية التعليم في لواء المستوطنات )قرابة 75%(، فإن المبلغ 

الذي تخصصه الدولة للسلطات المحلية في المستوطنات أعلى بكثير من كافة الأقاليم، 1281 شيكلًا 

مقابل 938 شيكلًا كمعدل عام في كافة الأقاليم. وهو أكبر بضعفين من مشاركة الحكومة في لواء 

القدس، وأكبر بـ 20% من حصة الدعم الحكومي في لواء الجنوب، وبـ 13% من لواء الشمال، وأكبر بـ 

32% من لواء حيفا و60% تقريباً من لواء المركز وتل أبيب.  

  

جدول 16: معدل دخل السلطات المحلية للفرد الواحد في بنود التعليم

المشاركة الحكومية أو عجز%الدخل الذاتيميزانية التعليماللواء

16723910.231281المستوطنات

684980.14586القدس

12431670.131076الجنوب

1193600.051133الشمال

11521850.16967حيفا

9912180.22773المركز

9371820.19755تل أبيب

1124186938المعدل العام

   

في  التعليم  مجال  في  المحلية  السلطات  مصروف  أي  التعليم،  ميزانية  بند  معطيات  تشير 

لواء المستوطنات، إلى أن الميزانية المخصصة أعلى من معظم الأقاليم، وأن سكان المستوطنات 

الجيدة، وأن  الاقتصادية  أوضاعهم  بسبب  التعليم  تمويل  في  الألوية  بقية  من  أكثر  يساهمون 
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الدولة، أيضاً، تستثمر من حيث حجم الميزانية المخصصة للفرد الواحد أكثر من بقية الألوية. 

نجد في مجال ميزانية الرفاه ـ على عكس ميزانية التعليم ـ أن مصروف السلطة المحلية في لواء 

المستوطنات في بند الرفاه، أي الشؤون الاجتماعية، أقل من بقية الألوية. وهذا يدل، أيضاً، على وضع 

اقتصادي أفضل وعلى احتياجات قليلة في بند الرفاه الاجتماعي. على الرغم من ذلك نجد أن حصة 

الحكومة من ميزانية الفرد الواحد هي من أعلى المستويات مقارنةً مع بقية الألوية، ما عدا لواء تل أبيب.  

جدول 17: معدل دخل السلطات المحلية للفرد الواحد في بنود الرفاه

مشاركة الحكومةميزانية الرفاهاللواء

38322المستوطنات

5475القدس

43714الجنوب

3668الشمال

42318حيفا

33811المركز

43234تل أبيب

41816المعدل العام

مصاريف السلطات المحلية

يبرز في شق معدل مصاريف السلطات المحلية للفرد الواحد، أن مصروف السلطات المحلية 

للفرد الواحد في لواء المستوطنات أعلى من بقية الألوية ما عدا تل أبيب. 

جدول 18: حجم ومبنى مصاريف السلطات المحلية للفرد الواحد وفقاً للواء 2009

معدل مصاريف السلطات المحلية اللواء

7216المستوطنات

5556القدس

6499الجنوب

6440الشمال

6232حيفا

6447المركز

8587تل أبيب

6711المعدل العام


